
 

 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة الجــيلالي بونعامة خمــيس ملـــيانة

 
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم الحقوق
 

 
 

الماستر مذكرة لنيل شهادة  
عمومية الؤسسات المدستوري و القانون التخصص:   

 
مديحة بن ناجي راف الدكتورة : بإش    ـة  تتـــبــيــرت              صوريـــ :الطالبتين إعداد  

عائشــــة قطــــــاش                    
 لجنة المناقشة:

.رئيسا                             ق سـعــوداويـــديـأ. صـ : ( الأستاذ1     
.مشرفا و مقررا  د . بن ناجي مديحــة                             :ة ( الأستاذ2     
.ــــة                             عضوا مناقشا  ــ. نجــــمــاوي خديجـأ:ة ( الأستاذ3     

 
2018مـــــاي   22يخ المناقشة:تار   

  7201/2018السنة الجامعية :
 

 

 

 التشريع و التنظيم في الدستور الجزائري



1 
  

 

  الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة  الله  نحمد 

 المتواضع    وأعاننا على إنجاز هذا العمل

المشرفة  إلى أستاذتنا    نتوجه بجزيل الشكر و الامتنان  كما  

 ةــــــــــاجي مديحـــــــــبن ن

 ها و نصائحها القيمة  التي لم تبخل علينا بتوجيهات  

 لأن كلمات الشكر هي بعض من العرفـان بالجميل     و  

 نتوجه بالشكر إلى أســاتذتنا الكرام بكلية الحقوق ،

 جامعة جيلالي بونعامة بخميس مليانة

 و الى كل من ساهم و شجعنا على إنجاز هذا البحث . 
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 إلى من لا يمكن للكلمات أن توفي حقهما
 إلى من لا يمكن للأرقـام أن تحصي فضائلهما

 إلى والدي العزيزين أدامهما الله لي
حفظها الله ليلينــــــــــا  الى ابنتي و قرة عيني    

 إلى إخوتي و أخواتي  
 إلى كل أفراد عائلتي كبيراً و صغيراً  

2018دفعة  "قـانون دستوري "  تخصصال  زملائي في  إلى كل    
 إلى كل من سقط من قـلمي سهوا

 أهدي هذا العمل
 

 الطالبة : صورية   تتبيرت   
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 إلى من لا يمكن للكلمات أن توفي حقهما
 إلى من لا يمكن للأرقـام أن تحصي فضائلهما

العزيزين أدامهما الله ليإلى والدي    
 الى من هو سندي في هذه الحياة زوجي  

ملاك ،فـارس ،غفران الى ابنائي قرة عيني    
 إلى إخوتي و أخواتي  

 إلى كل أفراد عائلتي كبيراً و صغيراً  
2018دفعة  قـانون دستوري    تخصصال  زملائي في  إلى كل    

 إلى كل من سقط من قـلمي سهوا
 أهدي هذا العمل

 الطالبة : عائشة قطاش                           
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مة  دمقـــــ  
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 ــــةــدمــــــــــمق

إن قيام الدولة يتطلب استقرار مجموعة من الأفراد على إقليم محدد مع الخضوع          
لسلطة سياسية معينة . هذه السلطة التي تعتبر شرطا ضروريا في المجتمع لسيطرة النظام فيه 
إذ لا يمكن كفالة أو ضمان حريات الأفراد و حماية حقوقهم في مجتمع ما إلا في ظل النظام 

السلطة العليا في المجتمع و على هذا الأساس لا يمكن أن يوجد مجتمع  الذي تهيمن فيه
 متحضر بدون سلطة.

و بالرجوع الى نشأة الدولة يتضح أن نضال الشعوب و جهود المفكرين قد توجا بسيادة       
ب اكم و الملزمة باحترام إرادة الشعـــــة عن الشخص الحــــــام الدستوري الذي فصل السلطــــالنظ

. فالدولة ككيان قانوني وجدت للقيام بوظائف معينة داخل المجتمع خدمة للصالح 1و القانون 
 العام و ذلك من خلال مجموعة من السلطات .

و من المعلوم أن تركيز هذه السلطات و تجميعها في يد هيئة واحدة يؤدي الى         
هم ،الأمر الذي استلزم حتما تطبيق الإستبداد و من ثمة الإعتداء على حقوق الأفراد و حريات

مبدأ الفصل بين السلطات الذي أكده مونتسكيو في كتابه "روح القانون" ،و المقصود من هذا 
المبدأ هو عدم تركيز وظائف الدولة و اختصاصاتها الرئيسية في يد هيئة واحدة بل يجب 

 .2توزيعها على هيئات عامة و متعددة 

 

 

________________________ 

 2005عبد الله بوقفة ،الدستور الجزائري )نشأة ،تشريعيا ،فقها( ،دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ،الجزائر ، -1
 .05،ص 

 2007النظم السياسية و القانون الدستوري ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الطبعة الثانية ، هاني على الطهراوي ، -2
 .244،ص 
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الدول المعاصرة و منها الجزائر في تقسيم السلطات الى ثلاث لذلك تشترك أغلب          
تنفيذية وقضائية " و تحديد اختصاصات كل سلطة من خلال دساتيرها و  سلطات "تشريعية ،

بممارسة مظاهر  لتشريعية لكونهما مختصتانالسلطتين التنفيذية و ا اختصاصاتخاصة 
لذي يخوض فيه كل من القانون و التنظيم و تحديد المجال ا ، 1السلطة و الحكم في المجتمع 

 و التمييز بينهما و تحديد الهيئات التي تقوم بهما .

من دستور السنة الثانية بعد الثورة  ابتداءالسلطات  اختصاصو انطلق تحديد           
كما أوكل للسلطة  و الذي خول السلطة التنفيذية مهمة تنفيذ القوانين ، 1799الفرنسية سنة 

التشريعية القيام بمهمة وضع القوانين التي تحكم المجتمع ،و تعتبر هذه المهمة من أهم المهام 
،ما دام البرلمان هو 2الدستورية في الدولة لكونها من أبرز وسائل التعبير عن الإرادة الشعبية 

 الجهاز الذي يقوم بوضع القوانين و يضم ممثلي الشعب.

أنه و بمرور الزمن شهدت كلا السلطتين تغيرا و تطورا فقد تطورت وظيفة السلطة لا إ         
لا  التنفيذية فلم تعد تقتصر على مهمة تنفيذ القوانين بل لها كذلك حق تنظيم المسائل التي

س ــيعرف بالتنظيمات المستقلة و التي يصدرها رئيينظمها التشريع ذلك عن طريق  ما 
و قد  2016من التعديل الدستوري  143اسية طبقا للمادة ـــــمراسيم رئة في شكل ــــالجمهوري

انعكس هذا التطور على السلطة التشريعية فقد تغيرت مهمتها بحيث لم تعد تشرع في كل 
 المجالات و انما أصبحت تشرع في مجالات محددة دستوريا .

 

__________________________ 

ماجستير ،جامعة أبو بكر مذكرة سلطة التقرير في عملية صنع القانون في الجزائر ،فاطمة الزهراء رمضاني ،مساهمة -1
 .2،ص  2004بلقايد تلمسان ،

كتوراه حة دو طر انوني الجزائري ،الجزء الثاني ، أسعيد بوشعير ،علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية في النظام الق-2
 .1،ص 1984،جامعة الجزائر ،
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لتشريع و التنظيم أهمية بالغة من حيث الدراسات القانونية ، فإذا ا يكتسي موضوع  
لأصيل و فقا لمبدأ الفصل بين السلطات الا أن تطور اكانت السلطة التشريعية هي المشرع 

مهمة السلطة التنفيذية ، إضافة الى ما تملكه من وسائل جعلها تشارك السلطة التشريعية في 
المرن لمبدأ الفصل بين السلطات و الذي يستدعي وجود  اختصاصها الأصيل وفقا للتطبيق

ة في الجزائر تكاد تنفرد بالوظيفة التشريعية ـــــاون بينهما ،إلا أن السلطة التنفيذيــــــنوع من التع
و ذلك بالتدخل في جميع مراحل العملية التشريعية و التي تشمل مجالات محددة على سبيل 

تشمل جميع المجالات د رئيس الجمهورية بسلطة تنظيمية واسعة الحصر في الدستور بينما ينفر 
 رئيس الجمهورية  المجالات المخصصة للسلطة التشريعية فيشرع فيهاالأخرى  ، و حتى تلك 

ومن هذا المنطلق تتضح أهمية البحث بالاعتبار و ذلك عن طريق سلطة التشريع بأوامر 
 تشريعية و التنفيذية  .التشريع و التنظيم من أهم وظائف السلطتين ال

تعددت أسباب اختيارنا لهذا الموضوع ومن أهمها الرغبة في معرفة تنظيم و لقد          
 السلطات في الدولة خاصة السلطتين التشريعية و التنفيذية و التي تعد من صميم اختصاصنا.

ائم بسبب و من بين الأسباب الموضوعية التي جعلتنا نختار هذا الموضوع ،الجدل الق  
حصر مجالات اختصاص السلطة التشريعية و تقييدها في ممارسة اختصاصها الأصيل ، 
بينما تم إطلاق السلطة التنظيمية التي يمارسها رئيس الجمهورية في المجالات الغير محددة 
دستوريا، إضافتا الى تدخل السلطة التنفيذية في جميع مراحل العملية التشريعية الأمر الذي 

لرأي العام ناهيك عن المختصين و أدى الى  تفوق السلطة التنفيذية على السلطة شغل ا
التشريعية و بجدارة بسبب الامتيازات التي منحها لها الدستور الجزائري على حساب نظيرتها 

  و التي وجب الوقوف عندها .
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في تطورها  المؤسسة التشريعية المراحل التي مرت بها  دف هذه الدراسة الى إبرازته و
عملية التحول التي مست نظام الحكم والتي أفرزت تبني نظام التعددية الحزبية و الوقوف على 

عية في حدود السلطة التشريإضافتا الى إبراز نظام الثنائية البرلمانية ،تلاها تبني   التي  وو 
ن خلال تفوق السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية مممارسة الاختصاص التشريعي و 

في جميع مراحل العملية التشريعية دون أن ننسى الدور التشريعي لرئيس الجمهورية تدخلها 
 التأكيد على ابراز دور رئيس الجمهورية في ممارسة السلطة التنظيمية   كما تهدف أيضا الى 

 .هذه السلطة  دور الوزير الأول في ممارسةتحديد و 

في الوثيقة الدستورية بينما  او محصور  ااختصاصا محدد المؤسسة التشريعية تمارسف          
ح يقودنا لطر و عا يشمل ما بقي من مجالات يمارس رئيس الجمهورية مجالا تنظيميا واس

ريع ـــألتي التشـــفي ضبط مس زائري ـــالج وري ــالمؤسس الدستق ـــة :  هل وفــاليــــة  التــالإشكالي
   ؟و التنظيم في الدساتير الجزائرية المتعاقبة 

 :هي فرعية ال مجموعة من الإشكاليات يقودنا هذا التساؤل الى طرح 

 ما هي المراحل التي مر بها تطور المؤسسة التشريعية؟ -
 ما هو دور السلطة التنفيذية في التأثير على سير العمل التشريعي؟ -
 العمل التشريعي؟ما هو دور رئيس الجمهورية في  -
 كيف نظم الدستور الجزائري مسألة التنظيم؟ -

المناسب وهو المنهج  للإجابة على هذه الإشكاليات اعتمدنا على المنهج التحليلي        
لمتعلقة بمجالي تحليل مختلف النصوص الدستورية والقانونية ا للدراسات القانونية من خلال

دراسة المكانة التي به لقمنا بالاستعانة التشريع والتنظيم إضافة الى المنهج الوصفي الذي 
لدراسة  المنهج التاريخي و ذلكالدستور لكل من التشريع والتنظيم و اعتمدنا أيضا على أولاها 

ه التنظيم والذي لجزائر ولدراسة التطور الذي مر باالتطور التاريخي للمؤسسة التشريعية في 
    .في النظام السياسي الجزائري  مميزة   مكانةخلاله اكتسب  من
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و من منطلق الإشكالات السابقة الذكر ارتأينا أن نسم بحثنا هذا الوسم " التشريع و التنظيم 
في الدستور الجزائري " و لقد أملت علينا طبيعة الإشكال أن نقسم الموضوع الى فصلين اثنين 

الاختصاص التشريعي في الدستور الجزائري و الذي من خلاله  في الفصل الأول ا تناولن ،
تطرقنا الى تطور المؤسسة التشريعية في الجزائر و الى ضعف سلطة البرلمان في سن القانون 

 التشريعي لرئيس الجمهورية . الاختصاصو إعداده ثم أبرزنا 

ي الدستور الجزائري تطرقنا من فالتنظيمي  الاختصاصو تناولنا بالبحث في الفصل الثاني 
ماهية السلطة التنظيمية ثم توقفنا عند السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية و الوزير خلاله الى 

 الأول .
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 صل الأول الف

 دستـــــــور الجـــزائــــــــري ختصــــــاص التشـــريعي في اللاا

في مختلف الأنظمة السياسية   الوظيفة التشريعية من أهم الوظائف الدستورية تبرتع        
باعتبارها الإطار العام للتعبير عن الإرادة الشعبية و اكتساب البرلمان لهذه السلطة كان نتاج 

 .1تطورات تاريخية جعلت منه مشرعا باسم الشعب 

إذ تعتبر سلطة البرلمان هي الأصل، باعتباره الإطار الأمثل للتعبير عن انشغــــالات         
و طموحات المواطنين ، كما أنه يجسد فكرة الديمقراطية النيابية و التي تقتضي ممارسة السلطة 

المؤسس الدستوري  هو المبدأ الذي تبناه  ومن طرف الشعب و ذلك عن طريق ممثليه، 
و حافظ على نفس المبدأ في دساتيره  1963أول دستور عرفته البلاد  سنة  في الجزائري 

المتعاقبة  و المتمثل في اعتبار الشعب مصدر كل سلطة و أنه هو صاحب السيادة يمارسها 
 عن طريق الاستفتاء لاختيار ممثلين يشرعون باسمه و لحسابه .

ختلف مراحل التجربة الدستورية عبر متطورا كبيرا  التشريعية عرفت السلطةو قد         
ازن تو  وأثرت علىمرورا بأزمات عصفت بالبلاد  ،الى وقتنا الحاضر الاستقلالالجزائرية منذ 

تغيير  في التوجه السياسي للبلاد من خلال تبني نظام   وأسفرت علىمؤسساتها الدستورية 
 .تبني نظام الثنائية البرلمانيةو من ثمة  التعددية الحزبية 

اختصاصا محصورا  و رغم ما عرفته المؤسسة التشريعية من تطور إلا أنها تمارس        
في حدود الدستور أي أنه ليست لها سلطة مطلقة في التشريع بل تشرع في المواضيع المحددة 

التنفيذية في  السلطة و المذكورة على سبيل الحصر في الدستور الجزائري أضافتا الى تدخل
س الجمهورية سلطة التشريع بأوامر أي  سلطة منح رئيو   التشريعيةية جميع مراحل العمل

 التشريع  في المجالات المخصصة للسلطة التشريعية .
قاوي إبراهيم ،دور السلطة التنفيذية في العمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري ،مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق -1

 .02،ص  2001،جامعة الجزائر،
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 : المبحث الأول

 الاستقلالبعد  مؤسسة التشريعية في الجزائرال تطور

يتكون  برلمانها، فقدمن دولة الى أخرى من حيث تكوين  الأنظمة السياسيةختلف ت          
الجزائر  وقد أسندت ،1 يةالتشريعالوظيفة ب مجلسين يختصمن  وقد يتكون من مجلس واحد 
الى غاية دستور  الاستقلالذ احد منلمجلس الو التشريعية  السلطةالسياسية في بداية تجربتها 

1989.  

وهو  1976ثم دستور  1963نظام الأحادية الحزبية بموجب دستور  تبنيتم حيث         
أعطى لحزب جبهة التحرير الوطني الريادة بخصوص توجيه النظام السياسي في البلاد  ما

 . 2باستقلال البلاد والتي توجتكون الحزب هو صانع الثورة 

و التي تعتبر  1988خصوصا بعد أحداث أكتوبر و لكن  سرعان ما تغيرت الأوضاع     
و الذي تبنى  1989منعرجا حاسما في تطور النظام السياسي الجزائري ،أفرجت عن دستور 

مبادئ الديمقراطية و تبني نظام التعددية الحزبية  من أجل و ضع حد للأزمة التي عصفت 
الثاني من الانتخابات التشريعية بالبلاد و لكنه لم يحقق الهدف المرجو خاصة بعد إلغاء الدور 

رئيس الدولة مع حل المجلس الشعبي  استقالةالأولى من نوعها في عهد التعددية و تزامن 
 1996السياسي أدى الى صدور دستور  الاستقرارالوطني مما أدخل البلاد في حالة من 

 .لتعرف الدولة نظام الغرفتين أو ما يعرف بالثنائية البرلمانية

__________________________ 

 السلطة، أسس وطرق ممارسةالسياسية  الثاني، النظم المقارنة، الجزء والنظم السياسيةالدستوري  بشعير، القانون سعيد -1
 .19 ص ،2005،الرابعةالطبعة  عكنون، الجزائر، الجامعية، بنالمطبوعات  وتطبيقات عنها، ديوانالأنظمة السياسية 

 جامعة ، كلية الحقوق ،ماجستيرمذكرة  في التجربة الدستورية الجزائرية، النظام الانتخابيعبد المؤمن عبد الوهاب  -3
 .11، ص2006/2007 الإخوة منتوري قسنطينة، 
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 المطلب الأول

 حدة الغرفة الوا المؤسسة التشريعية في ظل نظام

التي عرفتها البلاد  نتيجة التغيراتجاءت تطورات مختلفة ريعية عرفت المؤسسة التش       
الحزبية، وتمسكت نظام الغرفة الواحدة في مرحلة الأحادية  وقد اعتمدت الفترة،خلال هاته 

 .1989المبدأ في أول تجربة لها مع التعددية الحزبية التي أقرها دستور  بنفس

 الأولالفرع 

 المؤسسة التشريعية في ظل الأحادية الحزبية

التشريعية في الجزائر يقودنا الى البدايات و ما عرفته  ن الحديث عن المؤسسةإ        
 .الاستقلالسياسية للجزائر بعد بة المؤسسة من تغيرات في أول تجر 

لسياسي السائد كان قائما على  مبدأ الحزب الواحد و بالتالي وحدة القيادة ان النظام إ        
ات الدولة ضمان استقرار مؤسسالسياسية و هذا أمر طبيعي للحفاظ على الوحدة الدولة و 

مجلس  ، ثموطني كهيئة تشريعية بالبلاد و الذي افرز المجلس ال سيسيأبداية بالمجلس الت
 . شعبي الوطنيالمجلس الو أخيرا الثورة 

 المجلس التأسيسي اول هيئة تشريعية في الجزائر : أولا 

حيث نصت معاهدة المجلس التأسيسي هو أول مؤسسة سياسية للجزائر المستقلة          
على   1962مارس  18يفيان المبرمة بين جبهة التحرير الوطني  و الحكومة الفرنسية بتاريخ إ

 ،رــــر المصيـــاء تقريـــــــاريخ إجراء استفتـــمن تابيع ـــــلس تأسيسي في أجل ثلاث أســـاب مجــانتخ
 و كانت هذه الانتخابات عبارة عن تزكية لقائمة  1962سبتمبر  20و لكنه أجل الى غاية 
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وحيدة مقدمة للشعب تم اعدادها من طرف المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني الذي 
وقع على قائمة المرشحين مبعدا المعارضة السياسية من المشاركة في بناء المؤسسات الرسمية 

 .1للدولة 

 10و أوربي،نائب من أصل  16بينهم  عضوا، من 196المجلس التأسيسي  وقد ضم       
عضوا  126علما أنه كان من المفروض أن يكون عدد الأعضاء  واحدة أوربية.منهن  نساء

رفع عدد النواب  بين  المكتب السياسي و قيادة الأركان تم و لكن نتيجة الخلافات السياسية 
 أول موعد رسمي لها  1962اوت  12من  ا هو سبب تأجيل الانتخاباتنائب و هذ 196الى 

ش ــــا من الجيــــــمرشح 72ة التي ضمت ـــوهذا ما أكدته القائم  1962سبتمبر  20الى غاية 
أحمد  رئسقيادة الأركان بقيادة الهواري بومدين على المكتب السياسي الذي و بالتالي تفوق 

التأسيسي في أول يوم بالإعلان عن قيام الجمهورية الجزائرية  قام المجلس الوطني.بن بلة 
احب الديمقراطية الشعبية ،و أن هذا المجلس يعتبر الهيئة الممثلة للشعب الجزائري و ص

 . 2 السيادة داخل و خارج البلاد

  1962سبتمبر  27المادة الأولى من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ  وقد نصت

 التأسيسي:الوطني  يملك المجلس" 

 والدستورية.القوانين الأساسية  ويمارسها بواسطةالسلطة التأسيسية -1

 إعداد القوانين العادية " ويمارسها بواسطةالسلطة التشريعية -2

__________________________ 

ن، بالقايد، تلمسارسالة دكتوراه، جامعة أبو بكر  الجزائري،التشريعية من خلال لتطور الدستوري  وليد، السلطةشريط -1
 .16، ص2011-2012

 .17 ، صالمرجع نفسه-2
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 1963ستور المجلس التأسيسي هو الذي مارس السلطة التشريعية قبل صدور د ومنه فإن
المجلس الوطني التأسيسي على تمديد النيابة التشريعية لأعضاء  منه  77 نصت المادةحيث 

 .1تاريخ انتخابات المجلس الوطني هذا ال وتجرى قبل 1964سبتمبر  20الى غاية 

 المجلس الوطني  ثانيا:

دستور من  27و قد نصت المادة 1964سبتمبر  20وطني في انتخب المجلس ال         
جبهة  – أن حزب والمباشر، إلاأن الانتخاب يكون عن طريق الانتخاب العام  على ،1963

الذي يصوت بالقبول أو الرفض دون  والشعب هوهو من يضع القوائم  –التحرير الوطني 
أن عملية الانتخاب ليست إلا عملية  ومنه نستنتج منافسة،قوائم  وفي غيابتمكينه من التعديل 

  الحزبية.شكلية فقط نظرا للنظام السياسي السائد آنذاك القائم على أساس الأحادية 

عضوا من اللجنة المركزية للحزب المكونة  48نائبا من بينهم  138المجلس  ضموقد          
قياديا من المكتب السياسي باستثناء العقيدين هواري بومدين  عضوا 14وعضوا  77من 

 .3دائرة انتخابية  15على  والطاهر زبيري موزعة

 

 

__________________________ 

يمدد أجل النيابة التشريعية لأعضاء المجلس " على ما يلي  1963من دستور   77المادة الأولى من  نصت الفقرة -1
هذا التاريخ  .وتجرى قبل1964سبتمبر  20تاريخ  ، حتى1962سبتمبر  20الوطني الـتأسيسي المنتخب بتاريخ 

 سنوات ". للدستور، ولمدة أربعانتخابات المجلس الوطني طبقا 
ي مجلس فللشعب يمارسها بواسطة ممثلين له السيادة الوطنية "أن  على 1963من دستور   27المادة  نصت -2

 ".خمسة سنين وسرى لمدةعام مـباشر  وينتخبون باقتراعوطني، ترشحهم جبهة التحرير الوطني، 
 .30 السابق، ص وليد، المرجعشريط  -3
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 للشعب، الوطنية ملكعلى أن السيادة  السالفة الذكر و قد نصت نفس المادة           
السيادة الشعبية  على مبدأفقد اكد هذا الدستور  الوطني،واسطة ممثليه في المجلس يمارسها ب

المجلس التصويت على القوانين و  مراقبة نشاط   يتولى هذاكما  ،و أقر الديمقراطية التمثيلية
 الحكومة . 

خلافات حادة بين قادة الثورة، الأمر و قد صاحبت عملية إرساء أول دستور للجزائر          
يوما فقط، حيث جمده رئيس الجهورية الراحل أحمد بن بلة في  23الذي اختصر حياته في 

في حالة الخطر “من الدستور التي تنص على أنه  59تطبيقا للمادة  ،1963أكتوبر  09
ية استقلال الأمة الوشيك الوقوع، يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ التدابير الاستثنائية لحما

الذي قاده الرئيس  1965جوان  19تم إلغائه  إثر إنقلاب  و، “ والمؤسسات الجمهورية..
 .1السيادة  الراحل هواري بومدين و تم تأسيس مجلس الثورة  باعتباره  صاحب

 : مجلس الثورة  اثالث

المركزية ستة مواد حددت كل ما يتعلق بتنظيم السلطات  182- 65تضمن الامر         
 أكد على إعتبار مجلس الثورة هو مصدر السلطة المطلقة في البلاد لعامة في الدولة ، و ا

 . 2،في هذه الفترة ريثما يتم إصدار دستور للبلاد

 

 

 

__________________________ 

يوليو   06 الصادرة بتاريخ ، 56 عدد ، ج ر ، 1965يونيو سنة  19بيان مجلس الثورة الصادر بتاريخ  راجع  -1
 .802،ص  1965

الصادرة  ، 58عدد ،  ج ر  المتضمن تأسيس الحكومة ، 1965لية جوي 10المؤرخ بتاريخ  182-65الأمر  راجع  -2
 .831ص ،  1965وليو ي 13 بتاريخ 
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منهم  24عضوا، 26و يغلب على مجلس الثورة الطابع العسكري حيث أنه يتكون من        
 مدنيين . 02عسكريين و 

القول أن مجلس الثورة رغم اكتسابه السيادة الا أنه لا يمكن اعتباره هيئة  يمكنو        
 للأسباب التالية :تشريعية 

يمكن القول أن مجلس  لاو  حزب مؤتمر ولا تأسيسية هيئة وليس منتخب غير الثورة مجلس
لا لا يمكن تعويضه كما أنه  المتوفى أو والمستقيل المبعد العضو لأن وطنيا مجلسا الثورة
إضافتا  الى افتقاد مجلس الثورة لهياكل المؤسسة  أعماله لسير داخلي نظام أوص ن يوجد

 .1لأعضائه  التشريعي صختصاالا يتبين التشريعية و لا يوجد ما 

 : المجلس الشعبي الوطني  رابعا 

و هو ثاني دستور  1976دستور تم الاستفتاء الشعبي على   1976نوفمبر  17في          
في  1963دستور  جميدوذلك  بعد تسنة  13عرفته الجزائر بعد الاستقلال أي بعد حوالي 

الذي استعمل مصطلح   1963بنظام الوظائف خلافا لدستور جاء هذا الدستور و  ،بداية حياته
و جاءت الوظيفة التشريعية في المرتبة الثالثة بعد الوظيفتين السياسية و التنفيذية  السلطات

 خلافا للترتيب المنطقي للسلطات باعتماد مبدأ الفصل بين السلطات.

يمارس  منه على أنه  126 المادةو قد أخذ هذا النظام بمبدأ الأحادية البرلمانية  حيث نصت 
يسمى المجلس  الشعبي الوطني و لهذا المجلس  سلطة  الوظيفة التشريعية مجلس واحد، 

يقوم المجلس الشعبي الوطني بإعداد القانون  و ، التشريع بكامل سيادة في نطاق اختصاصه 
 .و التصويت عليه

 
_____________________________ 

 .41شريط وليد ،المرجع السابق ،ص  -1
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  الفرع الثاني

 المؤسسة التشريعية في ظل التعددية الحزبية 

السائد في البلاد ، م ــــاشة نظام الحكـــهش نع 1988عام  توبرـــأك داثــأحكشفت            
سس لصدور أو هذا ما  ،عدم فاعلية السياسة المنتهجة في ظل نظام الحزب الواحدعلى  و

جسدتها  هذه الاحداث و الذي أسس و الذي وضع لتلبية مطالب الشعب التي . 1989دستور 
لنظام ديمقراطي يقوم على التعددية الحزبية و الفصل بين السلطات و الرقابة على دستورية 

 القوانين و الاعتراف بالشرعية الدستورية تكريسا لقيام  دولة القانون .

 المجلس الشعبي الوطني في ظل التعددية الحزبية أولا :

ق كون عن طريالسلطة ي إسنادمبدأ التعددية السياسية و  1989 دستورتبنى            
أخذ بمبدأ الفصل بين  كما ،سلطة على الالسلمي  التداول ،احتراما لمبدأ الشرعية الانتخابات 

بداية بالسلطة التنفيذية  ،ضم السلطات الثلاثالذي الباب الثاني  السلطات و هو ما تضمنه
ظريا بتفوق السلطة التنفيذية و هو ما يوحي ن ،السلطة القضائيةثم السلطة التشريعية تليها 

 .  1976دستور  ائف التي انتهجهاـظات كما أنه تخلى عن نظام  الو طاقي السلب على

الذي  ،1989بصدور دستور  رات يالعديد من التغيالسلطة التشريعية  شهدتو قد           
حيث  نصت المادة  ،أو في المجال الرقابي يمجال التشريعالفي  سواءأعطاها سلطات أوسع 

و بالتالي الحفاظ على نظام الأحادية يمارس السلطة التشريعية مجلس واحد على أنه منه  92
هذا و ل،  لس الشعبي الوطنيجالمتمثل في البرلمانية الذي انتهجته في دساتيرها السابقة و 

  .عداد القانون و التصويت عليه  السيادة في إ  المجلس
____________________________________________ 

" يمارس السلطة التشريعية مجلس واحد يسمى المجلس  ما يلي على 1989من دستور   92نصت المادة  -1
 الشعبي الوطني .

 و له السيادة في إعداد القانون و التصويت عليه ."  
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و في المجال الرقابي أصبحت الحكومة مسؤولة أمام البرلمان الذي يمكنه اجبارها         
و للنواب  الحق في تحريك   ،على تقديم استقالتها في حالة عدم موافقته على برنامج الحكومة 

من الحكومة إذا طلبت هذه الأخيرة ملتمس الرقابة ضد الحكومة ، كما يمكنهم سحب الثقة 
 التصويت بالثقة .

كان من  1989التي جاء بها دستور  مبادئفال مر طويلاو لكن هذا الوضع لم يست       
حيث جاء بنظام جديد مختلف تماما على النظام السابق  ،الصعب تحقيقها على أرض الواقع

 في المجال السياسي و ذلك باعتماده على مبادئ الديمقراطية التي تقوم على التعددية الحزبية
 .برالية في المجال الاقتصادي و التوسيع من مجال الحقوق و الحريات يو الل

، للاستقراراحالة من دخلت البلاد في ول موعد تشريعي في ظل التعددية الحزبية أ معف        
 حلب الجمهوريةرئيس  استقالة اقترانو  1992لسنة توقيف المسار الانتخابي  حيث تم ب
بالتالي فقدان الدولة لأهم  فراغ  مؤسساتي و نتج عنه مجلس الشعبي الوطني الوضع الذي لا

 .و  وقوعها في أزمة دستورية دعائم قيامها 

ينص  1992يناير سنة  14إعلانا بتاريخ و عليه أصدر المجلس الأعلى للأمن          
،يمارس هذا المجلس جميع الصلاحيات الممنوحة لرئيس على إقامة  مجلس أعلى للدولة 

 .1الجمهورية 

 

____________________________________________ 

لمجلس الدستوري أنه يتعين على المجلس الأعلى للأمن بصفته مؤسسة دستورية تضم في ل جاء في تصريح -1
من الدستور ،و المجتمع في  130و129 و 79و75 و 24عضويتها سلطات المؤسسات المشار اليها في المواد 

السهر على استمرارية الدولة و العمل على توفير الشروط الضرورية 1992يناير سنة  12دورة مستمرة منذ يوم الأحد 
 . للسير العادي للمؤسسات و النظام الدستوري 

 الصادرة بتاريخ ، 03 عدد، لس أعلى للدولة ، ج ر ،المتضمن إقامة مج 1992يناير سنة  14الإعلان المؤرخ في 
 80ص  ، 1992يناير  15
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 HCEالمجلس الأعلى للدولة :ثانيا

و عدم  ذي عرفته الأزمة الدستورية التي عرفتها البلاد نتيجة الفراغ المؤسساتي ال          
  ،حالة شغور منصبي رئيس الجمهورية و رئيس المجلس الوطني وجود نص في الدستور ينظم

خذ بها أو  1989سة استشارية عرفها دستور للأمن ) هو مؤسبالمجلس الأعلى  وهذا ما دفع 
للإعلان  1( لقضايا الأمنيةامهمته تقديم الأراء الى رئيس الجمهورية في  1996أيضا دستور 

تكون هذا و قد  1992جانفي  14و كان ذلك بتاريخ  عن ميلاد المجلس الأعلى للدولة 
تيجاني ،علي كافي  ،و أربعة أعضاء هم : خالد نزارضياف محمد بو رئيس و هو المجلس من 

 .2،علي هارون هدام 

مهمة صعبة المجلس  و كان أمام فراغ  رئاسة الجمهورية و ميلاد الهيئة جاء  لسد           
 ،ها الدستور لرئيس الجمهوريةحجميع السلطات التي يمنفي ظل الوضع الراهن للبلاد حيث منح 

 وقع بعث استقرار البلاد و لهذا سبب  إعادة الذي واجه هذه الهيئة هوالأكبر و التحدي 
باعتباره أحد رموز ثورة التحرير رئيسا لهذه السلطة  "محمد بوضياف"الراحل على  ختيارالإ

   .3و ذلك لجلب التأييد الشعبي لهذه السلطةالمجيدة و تمتعه بسمعة تاريخية و ثورية حسنة 

هل يستمر المجلس بعدد الأعضاء الباقين  رئيسهوفاة و المشكل الذي واجه المجلس كان بعد   
 .  4تعيين عضو جديد خلفا للعضو المتوفي  يجب اللجوء الى  أم

__________________________________ 
الجامعية ،الجزائر النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي ،ديوان المطبوعات ،فوزي أوصديق  -1

 43،ص2006،
 . مرجع سابقالإعلان المتضمن إقامة مجلس أعلى للدولة ، -2
 .163،ص  شريط وليد ،المرجع السابق -3
 .57، المرجع السابق ،صفوزي أوصديق  -4
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لاختيار العضو الخامس  1992جويلية  02بتاريخ بعة ر إجتمع الأعضاء الأ الواقع أنهو      
 .2لمجلس هذا تعيين علي كافي رئيسا ل تم و كذا1 لعضوية المجلسو تم اختيار رضا مالك 

 المجلس الاستشاري الوطني ثالثا: 

يناير  14أنشأ هذا المجلس بناءا على  المادة السادسة من الإعلان المؤرخ في            
عضوا من بين  60و يضم المجلس  ، 3قامة المجلس الأعلى للدولة االمتضمن  1992سنة 

صلاحيات المجلس في الشخصيات المهمة و التي تمثل جميع القطاعات في الدولة ،و تمثلت 
دوره الاستشاري بهدف مساعدة المجلس الأعلى للدولة في أداء مهمته، كما يقدم إقتراحات 

 . 4مها الدستوري تهدف الى الحفاظ على استمرارية الدولة و مؤسساتها و السير العادي لنظا

 دوره المحدود لمجلس الاستشاري الوطنيما يلاحظ من خلال صلاحيات الممنوحة لو          
هذا  خضوعه التام لسلطة و قتصر على تقديم الاستشارات المجلس الأعلى للدولةي ذيو ال

 .الاخير

 

 

_______________________ 

تشكيلة  المتضمنة 1992يوليو 02  الصادرة بتاريخالصادرة عن المجلس الأعلى للدولة  03-92مداولة رقم  -1
 1393ص  ، 1992يوليو  05الصادرة بتاريخ ،  51 عدد، الأعلى للدولة ، ج ر  المجلس

بانتخاب رئيس  ةعلقالمت 1992يوليو 02 الصادرة بتاريخالصادرة عن المجلس الأعلى للدولة  04-92مداولة رقم  -2
 1394ص  ، 1992يوليو  05الصادرة بتاريخ  ، 51 عدد، س الأعلى للدولة ، ج ر المجل

 " ستشارية وطنيةاالمجلس الأعلى للدولة هيئة  تساعدنصت المادة السادسة على "   -3
 81،ص  مرجع سابقالإعلان المتضمن إقامة مجلس أعلى للدولة ،

،المتعلق بصلاحيات المجلس الإستشاري الوطني  1992فبراير سنة  4 المؤرخ في 93-92المرسوم الرئاسي رقم  -4
 283،ص  1992فبراير سنة  09  الصادرة بتاريخ ، 10 عدد،ج ر  ،و طرق تنظيمه وعمله ،
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 المجلس الوطني الانتقالي ::رابعا  

 19بتاريخ اجتمع المجلس الأعلى للأمن  التي عرفتها البلاد، حل الأزمة الدستوريةل          
 25و الذي أعلن عن انعقاد الندوة الوطنية يومي  ،بمقر رئاسة الجمهورية 1993ديسمبر سنة 

 .1اق الوطني ـــــادقة على أرضية الوفـالمص افيه تمت 1994 يناير سنة 26و 

رئاسة الدولة ،الحكومة ،المجلس الوطني : في  هيئات المرحلة الإنتقالية  و تمثلت 
 . 2الإنتقالي

ون من طرف الدولة و ــــمعين % 15عضو ،  200 اليضم المجلس الوطني الانتق          
معينون  من ممثلي القوى الاقتصادية و الاجتماعية من جهة و ممثلو  الاحزاب  85%

 . 3السياسية من جهة اخرى  بنسب متساوية 

بمبادرة  تكون في التشريع عن طريق الأوامر و  الانتقاليالمجلس الوطني صلاحيات و تتمثل  
 الانتقاليني ( أعضاء المجلس الوط3/1بمبادرة من ثلث ) من الحكومة فيما يخص القوانين أو

 .4، ويتم التصويت غلى الأوامر بالأغلبية البسيطة بعد موافقة الحكومة

لا يمكنها كما لتنفيذية سلطة تابعة للسلطة ا والمجلس الوطني الانتقالي ه أن و بالتالي نلاحظ
 . الحكومة ،و يمكن رد ذلك لافتقارها للسيادة الشعبية عمل  مراقبة

________________________ 

 1993 سنة  ديسمبر 20 الصادرة بتاريخ ،  84 عدد، ، ج ر1993 ديسمبر 19 بتاريخ للأمن الأعلىالمجلس  إعلان -1
 . 5ص

المتعلق بنشر أرضية الوفاق الوطني حول المرحلة الإنتقالية  1994يناير  29المؤرخ في  40-94رئاسي رقمال مرسومال -2
 . 8، ص 1994يناير سنة  31، الصادرة بتاريخ  06، ج ر ، عدد 

 .11-10المرجع نفسه ، ص 40-94رئاسي رقمالمرسوم ال  -3
 .1المرجع نفسه ،ص 40-94مرسوم رئاسي رقم  -4
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 :المطلب الثاني 

 الثنائية البرلمانية نظامالمؤسسة التشريعية في ظل  

. لا انها لم تكن كافيةإ 1989ستور رغم الإصلاحات الإيجابية  التي جاء بها د         
موعد انتخابي و هذا ما أدى  أول أمامفعملية التحول الديمقراطي  التي عرفتها الجزائر فشلت 

لتفادي الوقوع في الأزمة الدستورية  جديدةو الذي جاء بإصلاحات  1996ور دستور صد إلى
 المؤسسة التشريعية حيث اعتمد نظام الثنائية البرلمانية مجددا و أهم هذه الإصلاحات مست

الجهاز التشريعي في الجزائر مكون من غرفتين  أصبحو بالتالي  بالبيكاميرالية أو ما يعرف
 .الأمةهما المجلس الشعبي الوطني و مجلس 

 :الفرع الأول

 المجلس الشعبي الوطني 

يعد المجلس الشعبي الوطني الغرفة الاولى للبرلمان و الذي استحدث بموجب دستور          
نظرا  للطابع السياسي  تشكيلة موحدة و يضمو كان يمثل الغرفة الوحيدة للبرلمان  1976

 عددية الحزبية يعرف المجلس الشعبي الوطني التالأحادية الحزبية و لم للبلاد و المبني على 
  . 1996الا بعد صدور دستور 

 أولا : تشكيلة المجلس الشعبي الوطني 

ن الحديث عن تشكيلة المجلس الشعبي الوطني يقودنا للبحث في شروط الترشح إ        
 للنيابة في البرلمان و الى موانع الترشح لهذا المنصب
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 شروط الترشح :  - 1

المباشر العام و  اس الاقتراعــني من نواب ينتخبون على أسـالوط يتشكل المجلس الشعبي         
المترشحون  يسجلو  ،1لعهدة مدتها خمسة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة والسري على القائمة ،

بالترتيب في كل دائرة في قوائم تضم مترشحين بحسب عدد المقاعد المطلوب شغلها و يضاف 
 .2اليهم ثلاثة مترشحين إضافيين 

و اخذ المشرع الجزائري بنظام التمثيل النسبي في توزيع المقاعد بحيث تتحصل كل          
قائمة على عدد من المقاعد يتناسب مع عدد الأصوات المحصل عليها ، مع تطبيق قاعدة 

 .3الباقي الأقوى في تقسيم البواقي 

 :من الشروط تتمثل فيلوطني مجموعة يشترط في المترشح الى المجلس الشعبي اكما        

التمتع بالجنسية الجزائرية ، و لم يشترط الجنسية الأصلية وبالتالي يمكن لمكتسب  -
 .الجنسية الترشح لنيابة في المجلس الشعبي الوطني 

 .الاقتراع( سنة على الأقل يوم 25بلوغ خمسة و عشرون ) -
 تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها .  -
لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب التمتع بالحقوق المدنية و السياسية و أن  -

،و أن ما عدا الجنح الغير عمدية  الاعتبارجناية أو جنحة سالبة للحرية و لم يرد له 
 .لا يكون في احدى حالات فقدان الأهلية كالجنون 

 .4 التسجيل في القائمة الانتخابية للدائرة  التي ترشح فيها -
 

_______________________________________ 
 عدد، المتضمن التعديل الدستوري  ، ج ر 2016مارس  6المؤرخ في  01-16من القانون  119، 118المواد   -1

 . 2016مارس   07الصادرة بتاريخ، 14
 عدد، ر ، ج الانتخاباتالمتعلق بنظام  2016اوت  25المؤرخ في  10-16من القانون العضوي  84المادة  -2

 . 2016 اوت  28 الصادرة بتاريخ، 50
 .من القانون نفسه  86المادة  -3
 .من القانون نفسه  92المادة  -4
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 موانع الترشح  – 2

ددها لمدة معينة حـ و هي القيود التي وضعها المشرع و التي تمنع صاحبها من الترشح        
حددتها المادة ح و ــالترشـدة يمكن لأصحـابها ـواحدة ، و بمرور هذه الم ةـــسنب رع الجزائري ــالمش
 كما يلي : على سبيل الحصر بالانتخاباتمن القانون العضوي المتعلق  91

"يعتبر غير قابلين للانتخاب ،خلال ممارسة وظائفهم و لمدة سنة بعد التوقف عن العمل في 
 دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم :

الوالي ،الوالي المنتدب، رئيس الدائرة ، الأمين العام للولاية ، المفتش العام للولاية ،عضو -
المجلس التنفيذي ،القاضي، أفراد الجيش الوطني، موظف أسلاك الأمن ، أمين خزينة الولاية 

 ،المراقب المالي للولاية ،السفير و القنصل العام ."

 .1لأغراض انتخابية مو نفوذهم لوظيفته الموظفين  الى تفادي استغلالهذا المنع  و يهدف

 ثانيا : تنظيم المجلس الشعبي الوطني 

يتشكل المجلس الشعبي الوطني من مجموعة من المرافق تسعى لحسن سير مختلف    
 مصالحه و هي :

  الشعبي الوطني لسـيس المجـرئ -1

ينتخب رئيس المجلس لفترة تشريعية كاملة من طرف نواب المجلس عن طريق الإقتراع       
السري في دور واحد و في حالة حصوله على الأغلبية المطلقة ،أما في حالة عدم حصول 

أحد المترشحين على الأغلبية يجرى دور ثاني بين الفائزين الأول و الثاني و يفوز المتحصل 
 .1المجلس  على أعلى نسبة برئاسة

________________________ 

 . 2000يوليو  30الصادرة بتاريخ ،  46 عدد س الشعبي الوطني ، ج ر ،من النظام الداخلي للمجل 03المادة -1
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و من بين صلاحيات  رئيس المجلس  السهر على تطبيق النظام الداخلي للمجلس ،         
كما له  تسيير مداولاته ،رئاسة المكتب ،تنسيق نشاط اللجان ،التدخل في الحفاظ على النظام ،

و حق إخطـــــــــار المجلس الدستوري في مدى دستوريـــــــــة القوانين  حق طلب عقد جلسات مغلقة ،
 .1معاهدات و ال

  مكتب المجلس الشعبي الوطني-2

نواب للرئيس  تسعةو رئيس المجلس من  مكتب المجلس الشعبي الوطني يتكون           
ع المناصب حسب اتفاق مسبق بين ممثلي يينتخبون لمدة سنة واحد قابلة للتجديد ،يتم توز 

المجموعات البرلمانية ،ليصادق عليها البرلمان لاحقا ،إذا تعذر الاتفاق تجري انتخابهم في 
 .2دور واحد بالاقتراع السري المتعدد الأسماء في دور واحد 

يقوم مكتب المجلس الشعبي الوطني بدور هام في تنظيم و سير عمل المجلس فيضبط         
المصادقة  على الخطة التنظيمية  جدول أعمال الجلسات و مواعيدها بالتنسيق مع الحكومة ،

لمصالح المجلس الإدارية ،تنظيم سير الجلسات في إطار القانون و النظام الداخلي للمجلس 
،المصادقة على مشروع ميزانية المجلس ،إنابة رئيس المجلس في حالة غيابه من طرف احد 

المجلس و اجتماعات المكتب و اجتماعات هيئة الرؤساء و اجتماعات هيئة نوابه لرئاسة 
 .3التنسيق 

 

 

___________________________ 

 .النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  من 09المادة -1

 .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  13،12،11المواد -2
 . من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 14المادة  -3
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  اللجان الدائمة -3

يشكل المجلس الشعبي الوطني لجانه الدائمة في بداية الفترة لتشريعية لمدة سنة قابلة           
للتجديد ،و لكل نائب الحق في أن يكون عضوا في لجنة دائمة ،و لا يكون النائب عضوا في 

 أكثر من لجنة دائمة.

( عضوا باستثناء لجنة المالية 30( الى )20تتألف اللجان الدائمة من عشرون )       
( لجنة 12ثني عشر )إ، ويضم المجلس 1( عضو 50( الى )30والميزانية التي تتكون من )

دائمة تباشر مختلف نشاطات المجلس في مختلف المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، 
 .الدبلوماسية والدفاع

تتلقى اللجان الدائمة من رئيس المجلس الشعبي الوطني جميع مشاريع و اقتراحات       
القوانين التي تدخل في اختصاصاتها مرفقة بالمستندات المتعلقة بها ، و تصح مناقشاتها مهما 

 .2كان عدد الحضور ، أما عملية التصويت فلا تصح إلا بحضور أغلبية أعضائها 

 الرؤســــــاءيئـــــة ه-4

مجلس، البرلمانية الدائمة للاللجان تكون هذه الهيئة من أعضاء المجلس ورؤساء ت        
ل المجلس بتنظيم أشغاله وضبط جدول أعمال دوراته اعمأ  على جدول ومهمتها الإشراف

 وتحضير الدورات القادمة وتقييم الدورات السابقة، والسهر على ضمان التنسيق بين اللجان
 ائمة و تنظيم سير عملها.الد

________________________ 

 . من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 34،33،32المواد  -1
 . من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 40المادة  –2 

 . من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 49المادة  -3 
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 التنسيــــقة ـــــهيئ-5

رؤساء المجموعات الدائمة ،رؤساء اللجان  المكتب ،أعضاء الهيئة  تضم            
 وتنظيم أشغالهتستشار هذه الهيئة في ضبط جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني  البرلمانية،

 البرلمانية، وتجتمع اللجانوتوفير الإمكانيات المادية الضرورية لعمل اللجان  وحسن أدائه
 . 1أكثربدعوة من رئيس المجلس أو بطلب من مجموعتين برلمانيتين أو 

  المجموعات البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني-6

على الأقل ولا يجوز لأي حزب سياسي  نواب 10من البرلمانية تتكون المجموعات         
إنشاء أكثر من مجموعة برلمانية واحدة، ولا يمكن للنائب الانضمام لأكثر من مجموعة واحدة، 

تلعب هذه اللجان دورا مهما في برلمانية ، في حين يجوز للنائب عدم الانضمام لأي مجموعة 
 .2 إقامة الهياكل الداخلية للمجلس وفي سير عمله

 الثـــانيالفــرع 

 مجــــــلس الامــــــــــة

سست لنظام الثنائية البرلمانية أ 1996لجديدة التي جاء بها دستور الإصلاحات ا        
نشاء مجلس الأمة كغرفة ثانية مكونة للبرلمان الجزائري.  وا 

 

 

______________________________ 
 . من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 50المادة  -1
 . من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 51المادة  -2
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 الجزائري  إنشاء مجلس الأمةمبررات  :أولا

ان انشاء مجلس الأمة الجزائري لم يكن نتيجة مسايرة الدولة الجزائرية لبعض الدول التي      
و إنما كان نتيجة ظروف سياسية مرت بها البلاد إضافة الى وجود فقط  أخذت بنظام الغرفتين 

 أدت الى ميلاد نظام البيكاميرالية في الجزائر.مبررات قانونية 

 ي الجزائر  الأمة مجلس لإنشاءالمبررات القانونية -1

 وهو ،الجزائر في البرلماني الغرفتين نظام لاعتماد القانونية اتالمبرر  من جملة هناك       
الجمهورية  ةــــــرئاس عن الصادرة الدستور بمشروع المرفقة ةالتوضيحي رةــــــالمذكجاءت به  ما
 : في أساسا المتمثلة و 
 التمثيل  مجال توسيع إلى يهدف الأمة مجلس أن وذلك البرلمان، داخل التمثيل نظام تحسين -

 السلطات إلى المحلية المطالب توصيل أجل من المحلية الجماعات تمثيل طريق عن البرلماني
 لأسباب والحزبي السياسي العملالبعيدة عن  الكفاءات مجموعة منل المجال فتحي و ،المركزية
 عن وذلك ،والتنفيذية التشريعية المؤسستين بين التوازن  قيحقو يهدف أيضا الى ت مختلفة،
 .1التشريعية بالوظيفة الاستبداد من الوطني الشعبي المجلس منع طريق

الوصول الى صياغة أفضل للنصوص القانونية و استبعاد ما يشوبها من عيب او نقص و  -
ذلك عن طريق التمحيص و التدقيق عن طريق مجلس ثاني إضافة الى  دور الكفاءات و 

 2الشخصيات الوطنية في جعله طاقة تفكير و تصور في الحياة الوطنية 

 الأمة مجلس تميّز التي الخصوصياتمن  بجملة ذلك ويتحقق ،تحقيق التوازن المؤسساتي  -
 الأغلبية ونظام للحل، قابليته وعدم سنوات، ستة العضوية مدة في الوطني الشعبي المجلس عن

__________________________ 
 تير في الحقوق، كلية الحقوق ماجس س المستشارين المغربي ،مذكرةحجاب ياسين ،الدور لمجلس الأمة الجزائري و مجل-1

 .12،ص  2015،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،
، كلية وليد شريط ،الثنائية البرلمانية في ظل النظام الدستورية الجزائري ،المبررات وواقع العلاقة بين غرفتي البرلمان -2

 6،ص ،د ت ن،جامعة تلمسان الحقوق 
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 يعتبر الذي رئيسه بها يتمتع التي والمكانة القوانين، على المصادقة بمناسبة بها يعمل التي
 .1ةالجمهوري رئيس بعد الدولة في الثاني الرجل

 ي الجزائر  الأمة مجلس لإنشاء السياسة المبررات:  2
يكمن المبرر السياسي الذي أسس لإعتماد نظام الثنائية البرلمانية في المرحلة الصعبة          

باستقالة رئيس الجمهورية و تزامنها مع حل   التسعينات، بداية مع التي عاشتها الجزائر 
 محدودية عن كشف ما هذا ،2 أحدثته الذي الدستوري  غفرا والالمجلس الشعبي الوطني 

و وقوع الأزمة  طيةار قديم تجربة أول في فشل الذي ، 1989 دستور أحدثها التي الإصلاحات
 إنشاء في التفكير إلى الدستوري  بالمؤسس أدى مما الدولة، بمؤسسات عصفت أن تكاد التي

فاضافة مجلس الأمة  ،3للدولة المؤسساتي البناء استكمال تضمن أن لها يمكن تشريعية مؤسسة
يجنب الوقوع في الأزمة مجددا ،خاصة وأن الحل البرلماني لا  للدولة المؤسساتي النظام في

يصيب إلا الغرفة الأولى فقط الممثلة في المجلس الشعبي الوطني سواءا كان اختياري ، أو 
وجوبي في حالة عدم الموفقة على مخطط عمل حكومتين متتاليتين ، إضافة الى المركز 

لة في حالة شغور منصب رئاسة الجمهورية سواء القانوني الذي يتمتع به رئيسه برئاسته الدو 
  .4لفترة مؤقتة أو بالشعور النهائي ، و هو ما يجعل من مجلس الأمة مؤسسة دائمة و مستمرة

 مجلس الأمة  نظيم ثانيا : تشكيلة و ت
مة يظهر الإختلاف بينه و بين المجس الشعبي الوطني خلال تسمية مجلس الأمن          

  من خلال تشكيلة المجلس .و هو ما سيظهر 
 

_______________________ 
 .12حجاب ياسين ،المرجع السابق ،ص -1
،المرجع الثنائية البرلمانية في ظل النظام الدستورية الجزائري ،المبررات وواقع العلاقة بين غرفتي البرلمان  وليد شريط ،-2

 6،ص السابق 
 .13حجاب ياسين ،المرجع السابق ،ص -3
،المرجع الثنائية البرلمانية في ظل النظام الدستورية الجزائري ،المبررات وواقع العلاقة بين غرفتي البرلمان  شريط ،وليد -4

 6،ص السابق 
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 تشكيلة مجلس الأمة -1
اب و ــــــة  مختلطة فهو يجمع بين الإنتخـــــــة مجلس الأمـــــما هو معلوم فإن  تشكيلــــك         

اع الغير مباشر و السري من الأعضاء منتخبون عن طريق الإقتر  2/3ثلثا التعيين حيث  أن 
.  1بمقعدين عن كل ولاية و من بينهم من طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية  

  2و يكون الإنتخاب وفق نمط الإقتراع المتعدد الأسماء و في دور واحد على مستوى الولاية 
ين الشخصيـــات  ة من بــــــاء معينون يعينهم رئيس الجمهوريـــــــمن الأعض اقيــــــالب 1/3والثلث 

 والكفاءات الوطنية. 
يشترط في المترشح لمجلس الأمة العضوية في مجلس شعبي بلدي أو ولائي و بالتالي       

ة تتوفر فيه الشروط الواجب توفرها في أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية من جنسي
تأدية الخدمة ،التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ، سواء كانت أصلية أو مكتسبة  جزائرية

اب جناية أو جنحة ـــيكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتك أن لا الوطنية أو الإعفاء منها ،
ة المنصب يمتعلق بخصوصال شرط السن وإضافة الى  سالبة للحرية و لم يرد له الإعتبار بعد،

تخلى عن شرط بلوغ أربعين و بالتالي ، 3يوم الإقتراع  ةسنة كامل 35بلوغ سن   ضرورة هوو 
و التعديلات التي مسته و هذا يدل على نية  1996المقرر سابقا طبق لدستور  سنة  (40)

 المشرع في الإستفادة من الكفاءات الشابة في الدولة .
  مجلس الأمة نظيمت -1

مجموعة من الهياكل التنظيمية التي تعمل على ضمان  يتكون مجلس الأمة من          
 السير الحسن  للمجلس و تنظيمه هي :

 
 

____________________________ 
 .المتضمن التعديل الدستوري  01-16من القانون رقم  118 المادة -1
 .المتعلق بنظام الإنتخابات  10-16من القانون العضوي  108المادة -2
 المتعلق بنظام الإنتخابات  . 10-16القانون العضوي من  111المادة -3
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  رئيس مجلس الامة-أ
قتراع السري كل ثلاث سنوات من طرف أعضاء المجلس عن طريق الإ الرئيس ينتخب        

و في حالة وجود مترشح واحد تكون التزكية برفع الأيدي  بمناسبة التجديد الجزئي للمجلس ،
فيفوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة ، و ان لم  في حالة تعدد المترشحينأما 

يشارك فيه الفائز الأول و الثاني خلال أربعة وعشرون  يقام دور ثانيعليها أي مترشح  يحصل
ساعة ، ويفوز برئاسة المجلس الحائز على الأغلبية النسبية ،وفي حالة التعادل يكون الفوز 

 .1من نصيب الأكبر سنا 
 مكتب المجلس  -ب

ينتخبون لمدة سنة  للرئيس يتكون مكتب المجلس من رئيس المجلس و خمسة نواب         
واحدة قابلة للتجديد ،توزع مناصب نواب الرئيس من قبل المجموعات البرلمانية على أساس 

السري  تفاق يتم انتخاب النواب بالإقتراع المتعدد الأسماء وتمثيل النسبي ، و في حالة عدم الإال
 .2في دور واحد

  اللجان الدائمة-ج
تباشر مختلف نشاطات و مهام ( لجان دائمة 09يتشكل مجلس الأمة من تسع )        

الأمنية ،تتكون من  جتماعية ، الإدارية ،القانونية و المجلس في شتى المجالات السياسية ، الإ
ة الشؤون القانونية و ـــــــ،ماعدا لجنة ــــــــ( عضوا بكل لجن15( الى خمسة عشر )10عشرة )

 فعدد أعضائها الإدارية و حقوق الإنسان  و التنظيم المحلي و تهيئة الإقليم و التقسيم الإقليمي 
لمدة سنة واحدة قابلة  و تتشكل ( عضوا19( عضو الى تسعة عشر )15من خمسة عشر )

للتجديد ، لعضو المجلس الحق في الانضمام الى أية لجنة يشاء دون الحق في الانضمام الى 
 .3 أكثر من لجنة واحدة

________________________ 
 .  2017اوت  22ادرة بتاريخ الص ، 49 عدد،  خلي لمجلس الأمة  ، ج ر من النظام الدا 5المادة -1
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة.  11، 10، 9المواد -2
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة . 23، 16المواد  -3
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 اء : ــــــة الرؤســــــهيئ-د

دعوة ء اللجان الدائمة و تجتمع بو رؤسالس و نواب الرئيس ــــتتشكل من رئيس المج         
 .1 الضرورة ذلككلما اقتضت  من رئيس المجلس

 ة التنسيق :ــــــهيئ-ه 
، رؤساء المجموعات البرلمانية و رؤساء اللجان الدائمة ،أعضاء المكتب تتكون من         

تنظيم أشغال المجلس ،جدول أعمال الجلسات مشروع تستشار هذه الهيئة في المسائل التالية :
 .2البرلمانيةرية لسير المجموعات توفير الوسائل الضرو ، و تقييمها و حسن أدائها

 المجموعات البرلمانية : -و
( أعضاء على الأقل 10ة بمجلس الأمة من عشرة )ــــات البرلمانيــــــتتكون المجموع           

يجوز لعضو  واحدة، بينمالأكثر من مجموعة برلمانية  الانضمامو لا يمكن لعضو المجلس 
 .3لأية مجموعة برلمانية  الانضمامالبرلمان 

  الثانيالمبحث 

 ضعف سلطة البرلمان في سن و إعداد القانون 

الوظيفة التشريعية من أهم الوظائف الدستورية  في الدول ، باعتبارها الإطار  عدت            
ون باسمه و نيابة عنه لمدة الشعب حيث يختار الشعب نوابا يمثلونه و يشرع لاختياراتالممثل 

 . 4ة معين

 و رغم المكانة المعتبرة  التي تتمتع بها السلطة التشريعية في مختلف الأنظمة السياسية نلاحظ  

_________________________ 
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة . 53المادة -1
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة . 54المادة  -2
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة . 56المادة  -3
 .02،ص  إبراهيم ، مرجع سابققاوي -4
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ته الكاملة في المجال ه يمارس سلطان البرلمان الجزائري لم يرقى بعد الى الدرجة التي تجعل
 التشريعي  و تتعدد الأسباب التي أدت الى ضعف المؤسسة التشريعية و يمكن ربطها أساسا 

لاعتراف بتفوق المؤسسة على حساب المؤسسة التشريعية و ادور المنوط بالمؤسسة التنفيذية بال
التنفيذية على المؤسسة التشريعية يقتضي التسليم بأنها فعلا تمتلك جميع الوسائل الضرورية 

في  هو ما أدى الى تقييد السلطة التشريعية و،  1العصرللتدخل من اجل مواجهة متطلبات 
 .ممارسة اختصاصها الأصيل 

 الأولالمطلب  

 حصـــــر مجـــــالات التشريــــع 

يقتضي الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات أن تمارس كل سلطة اختصاصاتها بكل           
و منه أن تمارس السلطة التشريعية  ، حرية حتى مع وجود نوع من التعاون بين السلطات

ئري يمارس البرلمان الجزا و لكن دون قيود، اختصاصها الأصيل  المتمثل في التشريع
بقوانين عادية كان التشريع   في حدود الدستور، سواء او محصور محددا   اتشريعياختصاصا 

 قوانين عضوية.بأو 

 الفرع الأول

 مجال القانون العاديتحديد 

إن تحديد مجال القانون هو حصر و تحديد نطاقه ضمن مواد الدستور بمعنى أن           
أما المواضيع الأخرى  هي التي يمكن للبرلمان أن يشرع فيها ،المواضيع المذكورة في الدستور 

الغير منصوص عليها في الدستور فلا يمكنه التشريع فيها باعتبارها تخرج عن نطاق 
 اختصاصه .

_____________________ 

 . 203،صسابقمرجع  علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري، سعيد بوشعير، -1
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أعطى للمجلس  1963و المتتبع للتطور الدستوري الجزائري يلاحظ أن دستور           
الوطني الحق في ممارسة اختصاصه التشريعي في مجال القانون و المجال المالي دون تقييد 

اضافة الى بعض المواضيع التي ذكرت على سبيل المثال ،منه اعتبار سلطة البرلمان مطلقة و 
ريع في جميع المجالات يس الحصر و منه فان وظيفة المجلس الوطني تمثلت في التشو ل

أن ينظم جميع المجالات عن طريق التشريع و هذا  منه يستطيع البرلمان،و  دون أي قيد
الدستور الوحيد الذي اعطى للسلطة التشريعية ممثلتا في المجلس الوطني كامل الحرية في 

(  فجاءت متأثرتا بالدستور  1996،1989،1976) دساتير اللاحقةالتشريع ، أما بالنسبة لل
بذلك أصبحت المؤسسة التشريعية  في منه ، و  34لا سيما المادة  1958الفرنسي لسنة 

 .3الجزائر تمارس اختصاصا محصورا في حدود الدستور

البرلمان  على الميادين  التي يشرع فيها  1996من دستور  122قد نصت المادة و           
و كان يقتصر تقديم اقتراح قانون على نواب المجلس  ، ميدان 30بقوانين عادية و عددها 
باختصاص تشريعي جديد لمجلس  2016التعديل الدستوري لسنة  الشعبي الوطني و جاء

 س الأمة مجل على المجالات التي يشرع فيهامن الدستور  137المادة الأمة حيث نصت 
 .المحلي و تهيئة الإقليم و التقسييم الإقليمي التنظيم تتمثل في 

مجال وبالتالي قد  29المجالات التي يشرع فيها البرلمان وعددها  الدستور حددو           
عدا تعديلين فقط يتمثلان في التعديل  1996حافظ على جميع المجالات التي جاء بها دستور 

اعد المتعلقة بالتنظيم على القو  ينص كان و الذي منه 122المادة من  6الذي مس البند 
دل هذا البند بالنص على إنشاء الهيئات القضائية و إنشاء الهيئات القضائية حيث ع  القضائي 

و ترك التشريع في القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي للقانون العضوي و كذا حذف البند فقط 
 .الخاص بالمصادقة على المخطط الوطني 11

 .203، ص  ، المرجع نفسهسعيد بوشعير  -1
 .204،ص  شريط وليد ،المرجع السابق -2
  1958أكتوبر  04من دستور الجمهورية الخامسة الفرنسي  مترجم للغة للعربية ، 34المادة  راجع  -3
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ت التي تختص مجالاعلى ال  2016تعديل الدستوري لسنة من ال 140المادة  تنص          
ل ،كما أنه مجا 29و المتمثلة في  السلطة التشريعية بالتشريع فيها بموجب قوانين عادية 

جاءت في مواد متفرقة من بقوانين عادية  و قد  يشرع في ميادين أخرى للبرلمان الحق في أن 
 الدستور نذكر منها :

الرشيد للموارد الطبيعية و الحفاظ وضع القواعد المتعلقة بالملكية العامة ،الاستعمال        
تحديد الأملاك الوطنية و تسييرها   ،تنظيم التجارة الخارجية   ،لح الأجيال القادمةعليها لصا

  .1لعامة ا للمنفعة الملكية نزع ، إجراءات و شروط ممارستها و مراقبتها

ن تقييدا مزدوجا نا لهذه المجالات  أن الدستور يتضممن خلال استقرائ نلاحظ و           
 لصلاحيات البرلمان في مجال التشريع :

التحديد الأول  يتمثل في المجالات التي هي من اختصــــاص البرلمان،  و ما عداها           
 من مجالات هي من اختصاص السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية .

ة للبرلمان و التي يشرع فيها  اما التحديد الثاني فيتمثل في تحديد المجالات المحفوظ        
  ما يتعلق بحماية حقوق الأفراد و حرياتهم الشخصيةو هي   من خلال وضع كل الجزئيات ،

،و موضوع الجنسية و شروط اكتسابها و اسقاطها ، و كذا الخاصة بحماية الأشخاص الأجانب 
ضرورة تحديد القانون لجميع  قوق العمال هنا تجدر الإشارة الى المقيمين بالتراب الوطني و ح

 . قطو عدم الوقوف على تحديد القواعد العامة ف هذه المجالات  الجزئيات و التفاصيل
و مجالات يكتفي فيها  بوضع القواعد و المبادئ العامة ، و يعود للحكومة إصــــدار         

بقى هذه القوانين مجرد النصوص التطبيقية للقـــانون من أجل وضعه حيز النفــــاذ و بدونها ت
حتاج الى تقنيات يفتقر بب في ذلك  كون المجال  معقدا أو يحبر على الورق ، و يعود الس

 نذكر ما يلي :اليها البرلمان و من بين هذه المجالات 
 لسلطات  المدنية للقوات المسلحة القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني و استعمال ا ✓

 
التعديل المتضمن  01-16من القانون  207،199،192،61،57،51،50،49،23،22،21،20،19،18المواد : راجع -1

 . 2016الدستوري 
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 القواعد العامة المتعلقة بالصحة ،  ✓
 القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية و حق الأسرة ،  ✓
      القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية  . ✓
لقواعد العامة لقانون العقوبات ،و الإجراءات الجزائية ،لا سيما تحديد الجنايات و ا ✓

الجنح و العقوبات المختلفة المطابقة لها ،و العفو الشامل ،و تسليم المجرمين ،و نظام 
 السجون .

على الاختصاص التشريعي لمجلس الأمة و المتعلق بالتنظيم  137نصت المادة  كما          
المحلي و تهيئة الإقليم و التقسيم الإقليمي و هذه المجالات التي  منحت لأعضاء مجلس 

 .1مة لها علاقة مباشرة بالتنظيم المحلي نظرا للطابع المميز لتشكيلة مجلس الأمة الأ
 

 الثاني الفرع

 القانون العضوي مجال تحديد 

نوعا جديدا من القوانين التي يشرع فيها البرلمان و هي  1996أضاف دستور           
القوانين العضوية ،و التي يمكن القول بأنها قواعد مكملة للنصوص الدستورية لأنها تتكفل 
ز بتنظيم مؤسسات الدولة و تنظيم مجالاتها فهي بذلك تعتبر امتدادا للدستور و الذي تتمي

قواعده  بالجمود و العمومية و التجريد في صياغتها ،و بذلك فهي تحتل مكانة مميزة في الهرم 
من  141المادة في عدة مجالات مذكورة في  شرع البرلمان بقوانين عضوية ي، القانوني 
تتعلق بالقطاعات الحساسة في الدولة  مثل تنظيم السلطات العمومية و القضاء  هي الدستور و 
 طاع  المالية النشاط السياسي  في الدولة مثل الأحزاب السياسية و الانتخابات و كذا ق  وتنظيم

____________________________ 
 .141،ص  2016، 13ملف العدد التعديل الدستوري ،مجلة الوسيط ،وزارة العلاقات مع البرلمان ،العدد  -1
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بموجب قانون و تجدر الإشارة أن هذه المجالات ليست الوحيدة التي يشرع فيها البرلمان 
 بل يشرع في ميادين أخرى تضمنتها مواد متفرقة من الدستور هي :عضوي 

 .1 تنظيم حالة وفاة  أو حدوث مانع لأحد المترشحين للرئاسة في الدور الثاني ✓
 .2تنظيم حالتي الحصار و الطوارئ المادة  ✓
 .3 قابليتهم للانتخاب و حالات التنافيو كيفية انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم  ✓
 .4الحالات التي يقبل فيها البرلمان استقالة أحد أعضائه  ✓
 .5شروط استخلاف النائب أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده  ✓
 .6تنظيم غرفتي البرلمان و عملهما،و العلاقة الوظيفية بينهما و بين الحكومة   ✓
 .7كيفية تدوين مداولات البرلمان و نشرها  ✓
 .8ممة التنازع ،و عملهم و اختصاصاتهتنظيم المحكمة العليا و مجلس الدولة ،و محك ✓
 .9تحديد تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء و عمله و صلاحياته  ✓
 .10 تشكيلة المحكة العليا للدولة ،و تنظيمها و سيرها و الإجراءات المطبقة أمامها  ✓
 .11لمترشحين ضمانا للنزاهة و الحيادوضع القائمة الانتخابية تحت تصرف ا كيفية ✓
       ____________________________ 

 . 2016التعديل الدستوري من  103المادة -1    
 . 2016من التعديل الدستوري  106المادة -2
 . 2016التعديل الدستوري من  120المادة -3
 . 2016من التعديل الدستوري  125المادة -4
 . 2016من التعديل الدستوري  129المادة -5
 . 2016من التعديل الدستوري 138، 132المواد -6
 . 2016من التعديل الدستوري 133المادة -7
 . 2016الدستوري من التعديل  172المادة -8
 . 2016من التعديل الدستوري  176المادة -9

 . 2016من التعديل الدستوري  177المادة -10
 . 2016من التعديل الدستوري  193المادة -11
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مجالات جديدة   (05خمسة )قد أضاف  2016ديل الدستوري لسنة و الملاحظ أن التع      
 البرلمان بموجب قوانين عضوية و تتمثل في : يشرع فيها

 .1تنظيم كيفية تطبيق استعمال اللغة الأمازغية و اعتبارها لغة وطنية و رسمية   ✓
 .2ترقية الحقوق السياسية للمرأة و توسيع حظوظها في المجالس المنتخبة  ✓
 .3التعيينات التي يقوم بها رئيس الجمهورية في الوظائف القضائية  ✓
ة و شروط إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على الإحالة تحديد كيفي ✓

 .4من المحكمة العليا أو مجلس الدولة  
 .5إنشاء و عمل الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات  ✓
قانونية الحقيقية  لارتباطها ارتباطا وثيقا  الكما انه أعاد لمجموعة من المجالات قيمتها      

مثلا  بقوانين عادية  1996ظل دستور و التي كانت تنظم في  حساسة في الدولةبقطاعات 
 2016من التعديل الدستوري لسنة  85التي أعادت تنظيمها المادة  يةمنصب رئيس الجمهور 

ضمن مجالات القوانين العضوية و كذا الشروط الأخرى للترشح لمنصب رئيس تم إدراجها و 
 87عدلت بموجب المادة  و 1996من دستور  73ة الماد عليها الجمهورية  و التي نصت 

 . هذا المنصبو التي حددت الشروط الواجب توفرها في المترشح ل

التي على الأحزاب السياسية احترامها    الالتزامات و الواجبات ينظم قانون عضوي كما          
 وة  ــاط السياسي في الدولــــبالنشة ــــالأحزاب السياسي لارتباطو هذا أمر طبيعي ،عند إنشائها  

 .التي كانت  في السابق تنظم  بموجب  قانون و 

_______________________ 
 . 2016التعديل الدستوري من  04المادة -1    
 . 2016التعديل الدستوري من  35المادة -2    
 . 2016التعديل الدستوري من  92المادة -3    
 .2016التعديل الدستوري  من 188المادة -4    
 . 2016التعديل الدستوري من  194المادة -5    
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لدستوري قيمة سياسية للجمعيات و هذا يدل على الدور المهم المنوط اأعطى التعديل  و
 54لسياسية للدولة حيث نصت المادة ابها من أجل ترقية دور المجتمع المدني في الحياة 

تحدد شروط و كيفيات إنشاء جمعيات بموجب  هأنعلى  2016من التعديل الدستوري لسنة 
 . 1996قانون عضوي بينما كان ينظمها القانون  في دستور 

بالتنظيم القضائي و الخاص بالقواعد الخاصة  1996الذي وقع في دستور  أزال اللبسقد و 
 . ن القوانين العضوية و ضمن القوانين العادية و التي ذكرت ضم

ية و عضو  المجالات وحدها التي يحق للبرلمان التشريع فيها بموجب قوانين هذه             
مادة حسب التعديل الدستوري لسنة ( 22)  اثنان و عشرون  قد حددت على سبيل الحصر في

 وسع  قد  و بالتالي 1996طبقا لدستور  (12اثنا عشر ) بينما كانت محصورة في  2016
كما أنه  ارتقى ببعض المجالات و من  1996من مجال القانون العضوي مقارنتا بدستور 

 .دائرة  القوانين عادية الى قوانين عضوية  نظرا لأهميتها و ارتباطها بالحياة السياسية للدولة
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 المطلب الثاني

 الفعلي للعملية التشريعيةالسلطة التنفيذية المحرك 

لقد أعطت الدساتير الجزائرية المتعاقبة مكانة هامة للسلطة التنفيذية جعلتها تحتل          
موضع الصدارة بين السلطات الدستورية ،و يظهر من خلال المكانة التي يتمتع بها رئيس 

قاسمتها اختصاصها الجمهورية و يظهر هذا التفوق جليا في علاقتها بالسلطة التشريعية و م
 .إصداره في جميع مراحل صناعة القانون إلى غاية الأصيل و التدخل 

 الفرع الأول

 في العملية التشريعية الحكومة مشاركة 

جميع مراحل  ة في السلطة التشريعييظهر التدخل الواضح للسلطة التنفيذية في عمل          
 بالتشريع أو التحكم في مراحل سير المناقشات .سواءا من خلال المبادرة ريعية العملية التش

 في المبادرة بالقوانين  احتلال الصادرة أولا : 

ي يعتبر التشريع الوظيفة الأساسية للبرلمان باعتباره مؤسسة دستورية لها السيادة ف         
ة و مراحل العملية التشريعي و تعتبر المبادرة بالقوانين أول ، دقة عليهسن القوانين و المصا

 قرار  موازنة ، قانون ،–نص   هي حق إيداع"ادرة المب " ما يعرفها الفقيه موريس دوفرجيههي ك
 .1و التصويت عليه من قبل البرلمان"بهدف مناقشته 

       

________________________ 

ترجمة د.جورج سعد ،المؤسسة  الدستورية الكبرى، و القانون الدستوري الأنظمة ، المؤسسات السياسية  جيهموريس دوفر -1
 .114،ص1992الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، الطبعة الأولى ،
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يختلف المتمتع  بحق  ممارسة المبادرة باقتراح القوانين من نظام سياسي إلى اخر  ففي       
مارس هذا الحق السلطة النظام الرئاسي الأمريكي ووفقا لمبدأ الفصل الجامد بين السلطات ت

التشريعية بصورة انفرادية ، غير أنه في النظام البرلماني ووفقا لمبدأ  الفصل المرن بين 
السلطات القائم على التعاون بينها تمارس مهمة المبادرة بالقوانين  كل من السلطة التشريعية 

    و السلطة التنفيذية على سواء .
لطتين التنفيذية  حق المبادرة بالقوانين لكل من الس الجزائرية فقد أعطتالدساتير  أما           

جعلا من حق المبادرة حقا مشتركا بين رئيس  1976و دستور  1963و التشريعية فدستور 
كن بجعل لو  2016الجمهورية و المجلس الوطني و هو ما أخذ به التعديل الدستوري لسنة 

حكومة ممثلتا في الوزير الأول الحق في وزير الأول  فللالمبادرة بمشاريع قوانين من حق ال
 النص الذي تقدمه الحكومة  مشروع يسمى و ،  المبادرة بمشاريع قوانين مثلها مثل البرلمان 

 proposition » قانون  اقتراحأما النص الذي يقدمه النواب فيسمى «projet de loi »  قانون 
de loi »   التي تنص على  2016التعديل الدستوري من  136و هو ما نصت عليه المادة،   

 . بالقوانين" المبادرة حقّ  الأمة مجلس وأعضاء والنّوّاب الأول الوزير من لكلّ  "أنه 
ي تجعل من ممارستهم لهذا بهذا الحق مقيد بمجموعة من القيود التتمتع النواب  نإ           

أن تكون الإقتراحات   2016من التعديل الدستوري لسنة  136، إذ تشترط المادة  الحق محدودة
موقعة من طرف عشرون نائبا من المجلس الشعبي الوطني أو عشرون عضوا من مجلس 

  .1 لقبول إقتراحات القوانين  نصاب قانونيال مة إذ يجب توفرالأ
 

_______________________________ 

 :  على 2016ستوري دمن التعديل ال 136الثانية  من المادة  الفقرةنصت -1

 في الأمة مجلس في عضوا (2 0 ) عشرون  أو نائبا ( 20 ) عشرون  قدّمها إذا للمناقشة، قابلة القوانين اقتراحات تكون  " 
 ." أدناه 137 المادة في عليها المنصوص المسائل
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 بعرض أسباب ، مواد قانونية مع ارفاقها على شكل  كما أن القوانين لا بد أن تصاغ        
نظيرا لمشروع أو إقتراح قانون تجرى دراسته في البرلمان ، أو تم سحبه  الإقتراحيكون  و ان لا

 برلماني قتراح الالإ رسالإاضافتا الى ضرورة ،  ( شهرا12أو رفضه منذ أقل من اثنتي عشر )
لحكومة من أجل ابداء رأيها فيه خلال طني الى االمقبول من طرف مكتب المجلس الشعبي الو 

 139، و بالتالي يكون من حق الحكومة الإعتراض على القانون بحجة إعمال المادة 1شهرين 
 الموارد تخفيض نتيجته أو مضمونه قانون، أيّ  اقتراح ي قبَل لا من الدستور التي تنص على "

 إيرادات في الزّيادة تستهدف بتدابير مرفوقا انك إذا إلاّ  العموميّة، النّفقات زيادة أو العموميّة،
 المبالغ الأقلّ  على تساوي  العموميّة النّفقات من آخر فصل في ماليّة مبالغ توفير أو الدّولة،
 ا ."إنفاقه المقترح

هذه القيود  تجعل من حق المبادرة بقوانين من طرف النواب ضئيلة جدا مقارنتا بمبادرة   
أن معظم القوانين التي يصوت عليها البرلمان هي من  الحكومة  ،و هو ما أكده الواقع حيث 

لم لتشريعية المؤسسة االأسلوب الذي تتبعه ون لك و لعل السبب يعود  إعداد السلطة التنفيذية
مع التطور الفني  فبقيت أعمالها ذات طابع عام  و تفتقر الى الدقة ، عكس السلطة  يتطور

المسؤولة على السهر على إدارة المرافق العامة و بالتالي هي أقرب السلطات  التنفيذية فهي 
، و كذلك الأسلوب الذي انتهجته في العمل هو الذي  ع في الدولة على فهم احتياجات المجتم

أقوى بفضل ما تملكه من الفنيين و المتخصصين في جميع المجالات مما أضفى جعل مركزها 
 .2على أعمالها طابع الدقة  الذي لا يترك أدنى سبب لرفض مشاريعها من قبل النواب  

 
_______________________________ 

و  الوطني و مجلس الأمة ،المحدد لتنظيم المجلس الشعبي  12-16من القانون العضوي رقم  24، 23، 19المواد -1
   . 2016اوت  28 ، الصادرة بتاريخ 50 عددج ر  ،  ،عملهما ،و كذا العلاقة الوظيفية بينهما و بين الحكومة 

 .205علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري ،  مرجع سابق ، ص بوشعير ، سعيد-2
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إن تقييد النواب لا يعني إعطاء الحرية للوزير الأول في ممارسة حق المبادرة بقوانين        
حيث يخضع لبعض القيود الشكلية التي يمكنه تجاوزها دون أي عناء، فمشاريع القوانين التي 

يتم أخذ رأي مجلس الدولة قبل عرضها على مجلس الوزراء ، و يدون رأي  الحكومة،تقدمها 
لدولة في شكل تقرير نهائي يرسله مجلس الدولة  الى الأمين العام للحكومة ،و يعتبر مجلس ا

طلب رأي المجلس الدستوري عملا وجوبيا يؤدي تخلفه الى رفض القانون ،و هو ما أكده الرأي 
المقدم من طرف المجلس  الدستوري بمناسبة نظره في مدى  2002ر.ق.ع/م.د//13رقم 

و لكن رغم وجوب الأخذ برأي  1المتضمن القانون الأساسي للقضاء دستورية القانون العضوي 
 ،إضافتا الى  الوزير الأول غير ملزم بالأخذ بهالمجلس الدستوري إلا أنه يبقى مجرد رأي و 

و هو أمر الذي  و إرفاقه بعرض أسباب مواد القيد المتعلق بضرورة صياغة القانون في شكل 
 . 2يمكن للحكومة تجاوزه بكل سهولة

 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
جامعة الحاج كلية الحقوق ،  دكتوراه ،أطروحة   عقيلة خرباشي ،مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، -1
 .222، ص  2010باتنة ، كلية الحقوق، ضر ،لخ
ماجستير ،جامعة الحاج لخضر، باتنة  ، مذكرة -1996دستور –سعاد عيادي ،الإختصاصات التشريعية للسلطة التنفيذية -2
 .113،ص  2014،
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 تدخل السلطة التنفيذية في جميع مراحل العملية التشريعية   ثانيا :
ينبغي أن يكون سيد جدول أعماله ، و أن  لكي يكون البرلمان مستقلا في مناقشاته ،         

الفقيه  ، ويعرفيكون لأعضائه الحق في المبادرة و تعديل النصوص التي هم بصدد مناقشتها 
" ذلك  و يعرفه  الفقيه دوجي أنه 1"برنامج مناقشات البرلمان "  جدول الاعمال بأنهدفرجي 

غير أن هذه التعاريف ،العمل الذي ينظم المواضيع التي تكون موضوع نقاش في جلسة معينة "
أن عمل البرلمان لا يقتصر على  يرى الأستاذ سعيد بوشعير  حيثوردت عامة تنقصها الدقة 
فجدول الأعمال هو الذي ، 2 عليها ثم يصوت هاو يناقش المواضيع  المناقشة فقط ،بل يدرس

 .3إما أن يعرض للمناقشة في المجلس أو يهمل و ينسى  مصير أي نص تشريعي ،يقرر 
خلال  لة مهمة لسير العمل التشريعيألية إعداد و ضبط جدول الأعمال مسعم تعدو          

ضبط ليشارك ممثل الحكومة  مكتبا الغرفتين في بداية الدورة ، بحيث الدورة التشريعية الواحدة 
، جدول أعمال الدورة وتحدد الحكومة ترتيب الأولوية للنصوص التي ينظر فيها المجلسين  

و لا يقتصر تدخل الحكومة في تحديد جدول سير أشغاله في  مما يؤكد تبعية البرلمان للحكومة
التأكيد على استعجالية النصوص التي ترغب في  حقها في الى الأعمال فحسب بل يمتد 

قوانين أو إقتراحات لم تعد  يعكما  يمكن أيضا  إدراج مشار   ،4 لا من قبل البرلمانمناقشتها أو 
اللجنة المختصة تقريرا بشأنها في أجل شهرين المحدد لها و يكون بطلب من الحكومة و بعد 

 .5موافقة مكتب أحدى الغرفتين كل حسب إختصاصه 
____________________________ 

 .114،صمرجع سابق موريس دوفرجيه ،  -1
،جامعة  الحاج لخضر،  ، كلية الحقوق كرزادي الحاج ،الفصل بين السلطات في النظام الجزائري ،أطروحة دكتوراه  -2

 .260،ص  2015باتنة ،
 .439الأمين شريط  ،خصائص التطور الدستوري الجزائري ، ص  -3
  . 12-16من القانون العضوي  16و15المواد  -4
 . 12-16العضوي من القانون  25المادة  -5
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لم يحددا  12-16رغم أهمية جدول لأعمال إلا أن الدستور و القانون العضوي         
أشار النظام الداخلي للمجلس حيث و إنما تكفل بذلك النظام الداخلي للمجلسين ، مضمونه ،

يتضمن النصوص التي تم إعداد  تقارير بشأنها  الشعبي الوطني على أن الجدول الأعمال 
أما النظام الداخلي لمجلس  ،1و تحظى مشاريع القوانين بالأسبقية من طرف اللجنة المختصة 

الأمة فقد نص على أن جدول الأعمال يتضمن مشاريع القوانين  المتعلقة بالتنظيم المحلي و 
تي صوت عليها المجلس الشعبي الوطني لتقسيم الإقليمي  ، و النصوص التهيئة الإقليم و ا

بشأنها بالأسبقية و كذا مشاريع و اقتراحات القوانين التي لم تعد تقارير ،و التي أعدت تقارير 
من طرف اللجنة المختصة ، و كذا إقتراحات القوانين التي يتقدم بها بشأنها في أجل شهرين 

و التي أعدت تقارير  لهمخصصة ( عضوا من مجلس الأمة في المجالات ال20عشرون )
 .2 بشأنها 

 
 فرع لثانيال

 دور رئيس الجمهورية في العملية التشريعية
لرئيس الجمهورية دور مهم في سير العملية التشريعية فهو من يملك سلطة  إصدار      

القانون ،كما أن له الحق في طلب قراءة ثانية للنص و بالتالي لابد من توفر  مجموعة من 
 شروط ليم الصادقة عليه.

 
 
 
 

________________________________ 
 .الشعبي الوطني من النظام الداخلي للمجلس 55المادة -1
 خلي لمجلس الأمة .من النظام الدا 62المادة -2
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 قانون لل رئيس الجمهورية  إصدار : أولا 
تعد عملية إصدار القانون أخر مرحلة من مراحل العملية التشريعية فالإصدار يتم به          

 .وضع ختم الدولة على القوانين من قبل رئيس الجمهورية 
فالإصدار هو ذلك العمل التنفيذي المنفصل عن النص  التشريعي و به يصبح النص          

التشريعي محل نفاذ على الجميع ،و هو شرط دستوري أساسي لإكتمال القانون و من ثمة  
لتحدد كيفية تنظيم  2016من التعديل الدستوري لسنة  144جاءت المادة يصبح نافذا و قد 

 يوما ( 30 ) ثلاثين أجل في القانون  الجمهوريّة رئيس صدِري  حق الإصدار بنصها على :" 
 " . إيّاه تسلّمه تاريخ من ابتداء،

الملاحظ على هذه المادة أنها جاءت لتعزز مركز رئيس الجمهورية ،حيث جعلت الإختصاص  
المطلق له وحده ،و الإصدار هنا هو سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية فلا يوجد ما يلزمه القيام 

ها و لا توجد رقابة على ممارسته لهاته السلطة ، فله الحق في إصدار القانون في الأجال ب
كـــــما له أن يتأخر  المحددة كما يمكنه إخطـــار المجلس الدستوري و بالتالي فعمله دستوري ،

 و أن لا يلتزم بالأجل المحدد في نص المادة ، لعدم وجود نص يلزمه القيام به.
الذي حدد المدة الممنوحة لرئيس الجمهورية من أجل إصدار  1963به دستور عكس ما جاء  

( أيام ،و يمكن تقليصها في حال طلب المجلس الوطني ذلك ،كما أعطى 10القانون بـ عشرة )
لرئيس المجلس الوطني الحق في إصدارها في حال تجاوز رئيس الجمهورية الأجال المحددة 

توقيف المسار التشريعي في حال أمتنع رئيس الجمهورية  دستوريا ،و هذا الأمر يحول دون 
 عن إصدار القانون .

 
___________________________ 

على "يصدر القوانين خلال الأيام العشرة الموالية لإحالتها  1963من دستور  49نصت الفقرة الثانية من المادة  -1
يمكن تخفيض من أجل العشرة أيام عندما يطلب عليه من طرف المجلس الوطني ،و يوقع مرسومات التطبيق و 

 ."المجلس الوطني الاستعجال
على "إذا لم يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الآجال المنصوص عليها  1963من دستور  51نصت المادة  -2

 فإن المجلس الوطني يتول إصدارها "
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 الإعتراض على القوانين ثانيا :
لب إجراء مداولة ثانية للقانون يس الجمهورية ،الحق في طمنح الدستور الجزائري لرئ         

 التصويت عليه، و ذلك في غضون الثلاثين يوما الموالية لتاريخ اقراره. تم
ورية طلب قراءة ثانية ،أنه سلطة يملكها رئيس الجمهيعرف الإعتراض التوقيفي او و          

 .1لك بعد موافقة البرلمان عليه وقيف القانون  و ذتمكنه من ت
و الذي  1848الفرنسي لسنة و يعود مفهوم "طلب إجراء مداولة ثانية "الى دستور          
هذا المفهوم لجعل هذا الإجراء مرنا و بالتالي يمكن للبرلمان تجاوزه فيكفي التصويت  استحدث

لسبب للتجربة السيئة  و يعود ال الإعتراض من أجل تمريره بالأغلبية النسبية على القانون مح
  .2التي عرفتها فرنسا مع حق الفيتو

على حق رئيس الجمهورية في طلب اجراء مداولة للقانون  145و قد نصت المادة        
خلال اجل ثلاثين يوما في حال تبين أن القانون معيب ،فتقرير هذا الإجراء يعود للسلطة 

و لا يجوز له تفويضها  سلطة شخصية لا يشاركه فيها أحدالتقديرية لرئيس الجمهورية ، و هي 
 .3 2016من التعديل الدستوري لسنة  101بأي حال ، و هو ما نصت عليه المادة 

رة " طلب إجراء مداولة ثانية "  توحي عباالجزائري  ي الدستور  إن استعمال المؤسس         
ا ما و هذ  سهولة إلا أن الواقع غير ذلككل ا أنه اعتراض بسيط يمكن للبرلمان تجاوزه بيظاهر 

( أعضاء 2/3و التي تشترط التصويت بأغلبية ثلثي  ) 145 المادة  تؤكده الفقرة الأخيرة من
 المجلس الشعبي الوطني و أعضاء مجلس الأمة لإقراره .

___________________________ 
  يطلب  أن رئيس الجمهورية  يمكن  :"على أنه  2016وري من التعديل الدست 145المادة الفقرة الأولى من نصت -1

 ."إقراره  الموالية لتاريخ  يوما(30)  الثلاثين  في غضون  عليه تم التصويت قانون في   ثانية  مداولة
اجستير ،جامعة مولود م ، مذكرة 1996في إطار دستور  ياهو محمد ، العلاقة بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية-2

 .46، 2013، تيزي وزو ، معمري 
على الإختصاصات التي لا يمكن لرئيس الجمهورية بأي حال من  2016من التعديل الدستوري لسنة  101نصت المادة -3

 الأحوال تفويضها ،فهي إختصاصات أصيلة متصلة بمنصب رئيس الدولة .
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للغرفتين مجتمعتين من خلال هذه المادة نفهم انه يجب توفر  هذه الأغلبية بالنسبة         
  كنيم  التي تنص على"منه و   46و من خلال المادة  12-16،إلا أن القانون العضوي 

 ثانية  مداولة  يطلب  أن الدستور ،  من 145المادة    لأحكام  وفقا  الجمهورية رئيس
 . إقراره  لتاريخ اليةلمو ا  يوما(30)  الثلاثين   خلال  وذلك ،  عليه  صادقالم للقانون 

  أو  الوطني  الشعبي  لسلمجا نواب  (3/2)  ثلثي  بأغلبية  المصادقة     عدم  حالة  في
 يا."لاغ  القانون  نص يصبح الأمة  مجلس  أعضاء

من خلال  إستقرائنا لهذه المادة نفهم أن المداولة الثانية تخص أحد المجلسين و ذلك حسب 
تعتبر هذه الأغلبية المطلوبة هي أغلبية رغم ذللك و المجالات المخصصة لكل مجلس ، 

موصوفة فهي تفوق الأغلبية البسيطة و تفوق الأغلبية المطلقة و بالتالي نقول بأنها أغلبية 
 .صعبة المنال 

الا  أن الإعتراض قد لا ينال من النص التشريعي في حال صدوره كما وافق عليه         
المطلوبة عند التصويت ،و بالتالي التغلب على الإعتراض  البرلمان ،و ذلك بتوفر الأغلبية

، و يكون لرئيس الجمهورية في هذه الحالة الإختيار بين إصدار القانون كما هو أو سي االرئ
 أن يتمسك باعتراضه و يحيله الى طرف ثالث و هو المجلس الدستوري ليفصل فيه .
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 المبحث الثالث :
 لرئيس الجمهوريةالتشريعي  الاختصاص

أعطى المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية المركز الأول في قيادة السلطة          
التنفيذية كما منحه بعض الصلاحيات التشريعية فرئيس الجمهورية يشرع بأوامر و كما 
له حق اللجوء الى أخذ رأي الشعب عن طريق الاستفتاء و كذا المصادقة على 

 رئيسا لجمهورية . يات لصيقة به بصفته صلاح المعاهدات و هي 
  ولالمطلب الأ 

 رـــــع بأوامــــالتشري
شريع معقود للسلطة التشريعية ممثلة في البرلمان تأن ال القاعدة العامة تقتضي           

بغرفتيه غير أنه  و في حالات معينة يجوز للسلطة التنفيذية عن طريق رئيس الجمهورية أن 
،و التشريع بأوامر هو حق السلطة التنفيذية في سن قواعد مهمة التشريع بموجب أوامر  تتولى

و هذا التشريع لا يكون إلا وفق نص دستوري  ،قانونية التي هي من إختصاص البرلمان 
 يمنحه هذا الحق .

 الفرع الأول
 مر في الظروف العاديةاالتشريع بأو 

من التعديل الدستوري  142ورية من خلال المادة خول المؤسس الدستوري رئيس الجمه        
الأخير الحق في التشريع بأوامر في المجالات المخصصة للبرلمان و لا يمارس هذا الحق إلا 

 .الاستعجالعلى سبيل الحصر مع توفر ظرف  142بتوفر إحدى الحالات المحددة في المادة 
 شغور المجلس الشعبي الوطني حالة أولا : 

بالنسبة لشغور المجلس الشعبي الوطني و يكون إما نتيجة لإنتهاء الفترة التشريعية         
قبل تنصيب مجلس جديد أو بسبب لحله سواءا كان الحل وجوبي في حالة رفض مخطط عمل 
حكومتين متتاليتين ،أو حل اختياري عند استعمال رئيس الجمهورية لحقه في حل المجلس 



51 
 

خابات تشريعية  مسبقة ،فالتشريع بأوامر لا يمكن أن يتجاوز مدة الشعبي الوطني او إجراء انت
 .1شريعيةثلاثة أشهر و هو الأجل الذي تجرى فيه انتخابات ت

 ثانيا : خلال العطل البرلمانية  
زمني محدد بشهرين على  يكون التشريع بأوامر في العطل البرلمانية في مجال           

( أشهر على 10ع في دورة عادية واحدة كل سنة تدوم عشرة )و ذلك كون البرلمان يجتملأكثر 
 الأقل .

من التعديل الدستوري الأخير أن تتخذ الأوامر  142و تشترط الفقرة الأخيرة من المادة   
بعد أخذ رأي مجلس الدولة و هذا خلافا  2الرئاسية في مجلس الوزراء مثل مشاريع القوانين 

 الذي استبعد أخذ رأي مجلس الدولة حول الموضوع . 1996لما كان عليه الحال في دستور 
مناقشة إعطائه الحق في ال كما أن إلزامية عرض الأوامر على البرلمان للتصويت عليها دون 

 مستبعد من الان  ملغاة غير أنه تحصل على موافقة البرلمالأوامر التي لم تعتبر تعديل و الأو 
في أن يقف البرلمان في وجه رئيس الجمهورية  الذي خولته النصوص الدستورية أليات هامة 

 . 3لب إجراء انتخابات تشريعية مسبقةط ممثلة في الحل أو مواجهة المجلس الشعبي الوطني 
 الفرع الثاني

 التشريع بأوامر في الظروف الإستثنائية
الدولة  بها تمر ان يمكن التي عادية الغير الظروف اهم احد الاستثنائية الحالة تشكل          

 وقد ،4الافراد تلك التي تمس حقوق   خاصة عنها تترتب التي الخطيرة نتيجة الاثار  وذلك
   الفقرة اقرت حيث الاستثنائية الحلة تقرير سلطة الجمهورية لرئيس الجزائرية الدساتير منحت

 
_________________________ 

ة مولود معمري ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعمذكرة  مزياني حميد ،عن واقع الإزدواجية التشريعية و العمل التشريعي ،-1
  76،ص  2011-2010تيزي وزو ،

 .76مزياني حميد ،المرجع السابق ،ص -2
 مزياني حميد ،المرجع نفسه  ، نفس الموضع.-3
 .56،مرجع سابق ، ص خرباشي عقيلة -4
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سلطة  الجمهورية لرئيس 2016 لسنة الدستوري  التعديل من 142 المادة من( 3الثالثة )
 اجتماع ائيةنستثالا الحالة اعلان ويترتب عن الحالة هذه عن الاعلان خلال وامرأب التشريع

 عن التشريع ليةآ يستعمل حيث التشريعية السلطة بينها ومن الرئيس يد في جميع السلطات
 الغير الظروف حالة في الدستورية والمؤسسات للدولة العادي السير لضمان طريق الاوامر

 .1عادية
 الفرع الثالث

 التشريع بأوامر في المجال المالي
 على والحفاظ الدولة مؤسسات عمل سير في بالغة هميةأ  المالية قانون  يكتسي         
الخارجي  او الداخلى المستوى  على سواء ، المجالات كل في مخططاتها وتنفيذ استقرارها
 التشريع الجمهورية لرئيس المشرع منح والحساسة التقنية وطبيعته المالية قانون  هميةلأ ،ونظرا

 10 الفقرة حسب يوما 75 مدة في المالية قانون  على البرلمان مصادقة عدم حالة في وامرأب
 . 2016الدستوري لسنة   تعديل من 132 المادة من
سلطة إصدار قانون المالية بموجب أمر يعتبر جزاءا أقره  الجمهورية رئيس منح ان          

حالة عدم مصادقته على قانون  ة العجز الذي يسجله البرلمان فيالمؤسس الدستوري لمواجه
 عمل في التنفيذية السلطة لتدخل وجه اهم يعتبر الخاصية هذه المالية في الأجل المحدد سابفا

لي بحيث الما المجال في التشريعب التنفيذية انفراد السلطة  يؤكد ما وهذا 2 التشريعية السلطة
 من المالية لقانون  المحدودة لمناقشةة و تكون االمالي قانون  مشروع باعداد الحكومة تنفرد
 الاجراءات ان باعتبار كافية غير تعد التي يوما 75 مدة حديدالى ذلك تد ز  البرلمان طرف
 تقييد يعتبر المدة فتحديد وبالتالي الوقت بعض تتطلب الغرفتين بين القانون  سير في المتبعة
 . البرلمان وهو الا الاختصاص صاحب على

__________________ 
  .     57-56نفسه ، ص   مرجع عقيلة خرباشي -1
،مذكرة ماجستير ،كلية بركات أحمد ،الاختصاصات النشريعية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري -2

 13،ص  2008-2007جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان ،الحقوق ،
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  لمطلب الثاني ا
 التشريع عن طريق الاستفتاء

الرجوع إليه وطلب إن رئيس الجمهورية الحائز على ثقة الشعب له مطلق الحرية في                
فالاستفتاء هو أخذ رأي الشعب حول موضوع ما ، و على هذا النحو  رأيه في أي قضية تهمه 

يتنوع الى استفتاء دستوري عند تعلقه بموضوع دستوري .و قد يكون تشريعيا إذا تعلق بأخذ 
 .1رأي حول قانون ما و يكون سياسيا حالة إجرائه بشأن أمور سياسية 

التعديل المتضمن  01-16القانون  من 8فقرة  91،و كذا المادة  3فقرة  8و كرست المادة    
، 2لشعب في كل قضية ذات أهمية وطنيةاستشارة ا،حق رئيس الجمهورية 2016الدستوري لسنة 

إمكانيات ووسائل أكثر فعالية الى درجة أنه ممثلا منتخبا و يحوز باعتبار رئيس الجمهورية 
في ممارسة الوظيفة يطغى و بشكل ملفت على المؤسسة التشريعية .فإنه يشارك البرلمان 

رط التشريعية لهذا يمكن أن يلجأ الى إرادة الشعب مباشرة عن طريق الاستفتاء دون قيد أو ش
فقد ترك الأمر لرئيس الجمهورية دون تحديد للمدة أو الموضوع و بهذا شكلي أو موضوعي ،

 .3ء يتحول الاستفتاء الى أداة في يد رئيس الجمهورية يستعملها متى شاء و كيف ما شا
إن رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر و السري من طرف الأغلبية           

المطلقة للشعب يجعله يتفوق على الهيئة التشريعية التي لا تحظى بنفس المستوى من الشرعية 
التي يتمتع بها رئيس الجمهورية الذي له حق اتخاذ قرار اللجوء للشعب حتى دون استشارة 

.و هذا ما يخل بالتوازنات بين السلطتين التشريعية و التنفيذية ،و 4لي الشعب أي البرلمان ممث
 يساهم في هيمنة  السلطة التنفيذية  على السلطة التشريعية .

________________________________ 
 .67،ص  2007توزيع ،الجزائر ،عقيلة خرباشي ،العلاقة الوظيفية بين الحكومة و البرلمان ،دار الخلدونية للنشر و ال-1
 .239،ص  2013مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري ،دار الخلدونية ،عقيلة خرباشي ،مركز -2
 .18،ص  مرجع سابقسعاد عيادي ،-3
 240-239عقيلة خرباشي ،المرجع السابق ،ص -4
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 المطلب الثاني 
 المصادقة على المعاهدات

تنظمها الدول فيما بينها بغرض تنظيم علاقة قانونية دولية ، و  اتفاقياتهي  المعاهدات      
 01-16من القانون  149و تعتبر المادة واعد التي تخضع لها هذه العلاقة ، تحديد الق

أن المعاهدات الدولية التي يصادق عيها رئيس  2016المتضمن التعديل الدستوري لسنة 
الدولية و تحديد القواعد  المنظومة القانونيةالجمهورية تسمو على القانون بمجرد أن تدخل 

تشريع )البرلمان( الذي تصبح كل .و هو ما يشكل خطرا على 2التي تخضع لها هذه العلاقة 
 .2أحكامه المتعارضة معها غير قابلة للتطبيق 

و التصديق ليس مجردا إجراء شكلي و لكنه عمل بالغ في الأهمية ،إذ يعتبر الإعلان الحقيقي 
ي تصبح فيه المعاهدة ملزمة الدولة للإلتزام بالمعاهدة الدولية و هو الذي يحدد الوقت الذ لإرادة

قد  2016من التعديل الدستوري لعام  149إن المؤسس الدستوري في المادة ،  3و نافذة 
 ،حصر المعاهدات التي لا يمكن لرئيس الجمهورية المصادقة عليها  إلا بعد موافقة  صريحة

 
 

    
______________________________ 

عمار بوضياف ،المرجع في تحرير النصوص القانونية و الوثائق الإدارية ،جسور للنشر و التوزيع ،المحمدية ،الجزائر -1
 .14،ص  2015،الطبعة الثالثة ،

وق ،جامعة مولود معمري أومايوف محمد ، عن الطبيعة الرئاسوية للنظام السياسي الجزائري ،أطروحة دكتوراه ،كلية الحق-2
 .248، ص 2013-2012،تيزي وزو ،

،ص  2016-2015حسين حياة ،التصديق على المعاهدات الدولية ،أطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،-3
09. 
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ا في المادة ،و يعني هذا الضابط أن المواضيع المنصوص عليه1عليها من البرلمان بغرفتيه 
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  141و 140يجب أن تلقى صداها في المادتين   149

من  149و من هذا المنطلق يمكن القول أن كل المعاهدات باستثناء تلك المذكورة في المادة 
من اختصاص رئيس الجمهورية فهي إذن اتفاقيات ذات شكل مبسط  2016التعديل الدستوري 

فادها أن رئيس الجمهورية يمكنه التشريع عن طريق المصادقة على ،مما يؤدي بنا الى نتيجة م
 149المعاهدات التي لا تدخل في طائفة المعاهدات المذكورة على سبيل الحصر في المادة 

التشريعية للبرلمان المذكورة  بالاختصاصاتو تمس مباشرة  2016من لتعديل الدستوري لسنة 
 .2 140في المادة 

 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
  رئيس  " يصادقعلى ما يلي   2016 المتضمن التعديل الدستوري لسنة  01-16من القانون  149المادة نصت -1

  الدّولة،  بحدود  المتعلّقة   والمعاهدات  والاتّحاد،  والتّحالف  السّلم  ومعاهدات  الهدنة،  اتّفاقيّات  على  الجمهوريّة
    الدّولة،  ميزانيّة   في  واردة  غير  نفقات  عليها  تترتّب  الّتي  والمعاهدات  الأشخاص،  بقانون   المتعلّقة  والمعاهدات
  أن   بعد  الاقتصادي،  وبالتكامل  والشراكة  الحر  التبادل  بمناطق  المتعلقة  الأطراف  المتعددة  أو  الثنائية  والاتفاقات

 صراحة"  البرلمان  نم  كل غرفة  عليها  توافق
 .184ن حياة ، المرجع السابق ،ص يحس-2
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  الثـــــاني  الفصل
 في الدستـــــور الجــــزائـــــري  يمي التنظختصـــاص الا

 

دور الدولة يقتصر على دور الدولة الحارسة الذي تمثل في تأمين الحدود  لم يعد           
و حماية الأفراد و حل المنازعات فقط ، فالتطور الذي عرفته الأنظمة السياسية بعد الحرب 
العالمية الثانية جعل من دور الدولة يمتد ليشمل المجالات الاقتصادية و الاجتماعية ، هذا 

انعكس على وظيفة السلطة التنفيذية  ، و التي لم تعد تقتصر على التطور في دور الدولة 
مهمة تنفيذ القوانين الصادرة عن البرلمان بل امتدت الى سن قواعد قانونية تماثل نظيرتها 

 .1السلطة التشريعية و ذلك عن طريق السلطة التنظيمية الممنوحة لها 
   ية مفهومها الحالي مع أول توظيف قانوني لمصطلح التنظيم  التنظيم لم تأخذ السلطة         

لأول مرة  ،و قد ورد هذا الاصطلاح  ى ما هو عليه الأنو إنما استغرق الأمر زمنا ليصل ال
،و ذلك خلال عهد الملك "شارل التاسع "،لكنه لم يدخل ضمن هرم تدرج القوانين رنسا في ف

، و بعد 2كية للملك يصدرها للمحافظة على أملاكه بل اعتبر مجرد تعبير عن الإرادة المل
لسلطة التنفيذية إلى درجة تفوقها على ا و الذي يعمد الى تعزيز مركز ، 1958دستور  صدور

التشريع ، هنا أخذت التنظيمات  الأصيل و هو يعية في ممارسة اختصاصهايرتها التشر ظن
الصبغة التشريعية ، من هنا ظهرت قاعدة دستورية جديدة مفادها " اتساع مجال التنظيم و 

     .  3تقليص مجال التشريع"
 

_______________________________ 
 .22 ص ، 2009 هومة ، دار الجزائري  السياسي النظام في السلطة ممارسة اساليب ،بوقفة الله عبد -1
ظام القانوني الجزائري، معهد الحقوق و العلوم الإدارية ، جامعة القانونية في النتدرج المعايير  بحي أحسن ،مبدأرا -2

 .400، ص2006-2005الجزائر ،
 .400المرجع نفسه ،ص -3
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و قد أخذ النظام الدستوري الجزائري بعد استقلال البلاد بالسلطة التنظيمية  و ذلك من         
وعرفت بالسلطة النظامية  و تواترت عليه جميع دساتيرها   1963خلال أول دستور لها  سنة 

 المتعاقبة و عرفت فيما بعد بالسلطة التنظيمية و التي أسندت ممارستها الى رئيس الجمهورية.
كما يعود للوزير الأول مهمة إصدار التنظيمات بخصوص تنفيذ المراسيم الرئاسية الصادرة  

عن رئيس الجمهورية و كذا تنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية ،فهو بذلك يمارس 
سلطة تنظيمية مشتقة ،تختلف عن السلطة التنظيمية التي يمارسها رئيس الجمهورية بصفة 

ن أي قيد سوى ما هو مخصص دستوريا للسلطة التشريعية و من خلال هذا مستقلة و دو 
تطرق الى مفهوم السلطة التنظيمية ثم نتعرف على تطورها التاريخي و من ثمة الفصل سن

نتعرف على السلطة التشريعية لرئيس الجهمورية بعدها السلطة التنظيمية للوزير الأول في 
 الدستور الجزائري .
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 المبحث الأول 
 ماهية السلطة التنظيمية

الذي أسس لنظام  1958يعود أساس السلطة التنظيمية  الى الدستور الفرنسي لسنة           
سياسي جديد يقوم على التقييد من سلطة البرلمان من خلال حصر المجالات  التي يمكن له 
أن يشرع فيها، و ما عداها من مجالات يعود للسلطة التنفيذية و هو ما يعرف بالسلطة 

ل من رئيس الجمهورية و الوزير الأول كل في حدود اختصاصه و قبل التنظيمية  يمارسها  ك
التطرق الى السلطة التنظيمية التي يمارسها رئيس الجمهورية و السلطة التنظيمية التي يمارسها 
الوزير الأول تنفيذا للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية أو تنفيذا للمراسيم الرئاسية الصادرة 

ية لا بد لنا من التوقف عند مفهوم السلطة التنظيمية و التطور التاريخي عن رئيس الجمهور 
 الذي عرفته منذ نشوئها و مركزها في الدساتير الجزائرية المتعاقبة .

 ل الأو المطلب
  التنظيمية السلطة مفهوم

اختلفت و تعددت التعريفات التي قيلت بخصوص السلطة التنظيمية  فهي كما            
الفقيه لافروف بأنها "تمثل اللائحة تشريعا حكوميا محضا عرفها  الفقه الغربي على  رأسهم  

،فهي تشكل عملا إداريا طبقا للمعيار العضوي ،و كذا عملا تشريعيا طبقا للمعيار الموضوعي 
ي قواعد عامة و مجردة شأنها في ذلك شأن القوانين العادية ،و من ثمة فهي تشكل لأنها تحو 

أنها " المعايير كما عرفها الفقيه  بيار باكتات على ، 1أحد مصادر البناء القانوني في الدولة "
داري صادر بالإرادة المنفردة عن ا عضوي ،ذلك أن التنظيم هو قرار إالتي تأسس عنصر 

ة أو السلطات الإدارية المرتبطة بها ،و هي كذلك عنصر مادي لأنها تأتي السلطة التنفيذي
 .2"بصفة إلزامية بأحكام عامة و مجردة ،أي أنها غير محددة للأشخاص المخاطبين بأحكامها

______________________ 
 401رابحي احسن ،المرجع السابق ،ص -1

2- PIERRE PACTET ,Les instutitions politiques (droit constitionnel).op.cit ,p556 
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و قد ساهم الفقه الجزائري أيضا في محاولة وضع تعريف يحدد السلطة التنظيمية           
عموما ،فقد عرفها البعض على أنها :" اختصاص تقوم به هيئات السلطة التنفيذية ،و هو 

ة و المادية عن تلك يتمثل في سن قواعد عامة و مجردة لا تختلف من الناحية الموضوعي
" و عرفها البعض على أنها :" تلك السلطة التي تشمل المجال 1القوانين التي يصدرها البرلمان 

الذي يخرج عن اختصاص المشرع فيعود لرئيس الجمهورية ،و مجال تنفيذ القوانين الذي يعود 
 منها  : "و أما عن تعريف السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية فنذكر 2للوزير الأول

 تعرف السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية على أنها :" صلاحية رئيس الجمهورية في إصدار 
 "و تعريفها على أنها "صلاحيـــــــــة 3قرارات ذات طابع تنظيمي في شكل مراسيم رئاسية مثلا 

ها :" "و كذا تعريفها على أن 4رئيس الجمهورية في إصدار قرارات تنظيمية في شكل مراسيم  
تولي رئيس الجمهورية تنظيم تلك المجالات غير المسندة دستوريا للبرلمان بواسطة المراسيم 

 "5الرئاسية 
 عليها اطلق من منهم التنظيمية للائحة الفقهية المصطلحات في تعدد يوجد انه يلاحظ وما

 . تنظيمية إدارية  قرارات اعتبرها من ومنهم اللوائح مصطلح
 
 
 

__________________________ 

 .101،ص  2004محمد الصغير بعلي ،الفانون الإداري ،دار العلوم اانشر و التوزيع ،عنابة ،-1 
 .230،ص  1990سعيد بوشعير ،النظام السياسي الجزائري ،دار الهدى ،عين مليلة ،-2
 .196،ص  2007،المحمدية ،عمار بوضياف ،الوجيز في القانون الإداري ،الطبعة الثانية ،دار جسور -3
 .154،ص 2001مبادئ القانون الإداري الجزائري ، مطبعة عمار قرفي ،باتنة ، قصير مزياني فريدة ،-4
 .231سعيد بوشعير ،المرجع السابق ،ص -5
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 مطلب الثاني ال
 مـــــللتنظي اريخيــــــالت ورــــــالتط

 

 دستورالتنظيمية كسلطة موازية للبرلمان قبل ال لم تعرف اللائحة التنظيمية أو السلطة          
 ،باعتباره الأسمى  ةنيحتل المكا القانون أن   اساس على قائما كانالذي   ،الفرنسي 1958

 او التنظيمية اللائحة ان حيث"  الجماعة ارادة عن التعبير " مالبيرق  كاري الفقيه  يقول كما
 مجال أما ،  قيد يحده لا القانون  مجال فإن مث من ،درجة الثانية ال فيتأتي  التنظيمية السلطة
 يأخذ كان 1958 دستور صدور قبل الفرنسي المؤسس أن أي،  1  بطبيعته محدود اللائحة
 اكتسب حتى تاريخي تطور نتاج يعتبر المعاصر مدلوله في التنظيم ان غير التقليدية بالطريقة
 لمبدأ المنشئ السبب ذاته حد في اعتبر  قوة اكتسب تطوره أثناء انه كما الحالية مكانته 
 التنظيم مصطلح أن الإشارة تجدر كما .القانون  ومجال التنظيم مجال بين الفصل

règlement  leعن كتعبير جاء البداية في و الرسمي شكله في فرنسا في مرة لأول ظهر 
 دعم إلى آنذاك  الفرنسي الدستوري  المؤسس عمد 1958 دستور صدور ثم بعد  الملك إرادة

 وهو الأصيل ميدانها في التشريعية السلطة نظيرتها على تفوقها درجة إلى التنفيذية السلطة
ظروف تاريخية و سياسية عرفتها فرنسا في تلك الفترة  نتيجة ذلك كان و ،2 التشريع ميدان

حيث عانت من صراعات الأحزاب داخل البرلمان ،و لذلك أسس الجنرال ديغول مؤسس 
 .3الجمهورية الخامسة لبناء حكومة قوية و برلمان ضعيف

         
________________________________________ 

 الفكر دار ،الإسلامي السياسي الفكر في و المعاصرة العربية الدساتير في الثلاث السلطات ،الطماوي  محمد سليمان-1
 .613 ص، العربي

مركز رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري بعد التعديل الدستوري الأخير )بموجب قانون رقم  ،سرية بن سعاد-2
 621 ص ،2010بومرداس ،، كلية الحقوق ،جامعة ،مذكرة ماجستير  ( دراسة مقارنة08/19
مجال التشريع و مجال التنظيم في النظام الجزائري،أطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة  لدرع نبيلة ،-3

 27ص ، 2014/2015الجزائر،
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 و بسرعة المشاكل مواجهة يستطيع الذي الفني الجهاز هي  التنفيذية السلطة اعتباركذلك    
 د المجالات المخصصة ديحت في متمثلا جديدا مبدأ 1958 دستور استحدث بالتالي حزم

 . 1  التنظيمية السلطة اختصاص من ماعداه جعل و للقانون 
 التنفيذية السلطة اختصاص و مقيدا صااختصا فرنسا برلمان في ال اختصاص و منه أصبح 

 37 غاية الى 34 المواد،و هو ما تضمنته  1اعام اختصاصا التنظيمية اللوائح إصدار في
المتضمن  01-16من القانون  143-141-140الفرنسي و تقابلها المواد  الدستور من

 .  2016التعديل الدستوري لسنة 
 : صنفين ضمن تصنف متعددة أشكالا التنظيمات أخذت
 القانون  سيطرة من متحررة مستقلة تنظيمات -1
 .القانون  بتطبيق مرتبطة تنفيذية لوائح او تنظيمات -2

و المتتبع لتطور التنظيم من خلال التجربة الجزائرية يلاحظ أن النظام الجزائري قد أخذ بمبدأ 
و الذي يعتبر أول دستور عرفته الدولة  1963إطلاق سلطة التشريع و التنظيم طبقا لدستور 

 ية الجزائرية بعد الإستقلال ، فأسند بذلك السلطة التشريعية للمجلس التأسيسي و السلطة التنظيم
من دستور سنة  53لرئيس الدولة يمارسها دون تحديد لنطاقها و هو ما نصت عليه المادة 

،و لكن هذا الدستور لم يعمر طويلا حيث جمد بعد خمسة 2و عرفت بالسلطة النظامية  1963
( يوما من صدوره و ذلك بناءا على قرار من رئيس الجمهورية أنذاك نظرا للظروف 15عشر )

لتي مرت بها البلاد  مستندا على السلطة التي خولها له الدستور بناءا على المادة الإستثنائية ا
منه و التي تمكنه من اتخاذ كل التدابير الإسثنائية الملائمة للحفاظ على استقلال البلاد  59

 .3و الحفاظ على مؤسسات الجمهورية ،و بالتالي أصبح الرئيس يمارس كل السلطات في الدولة
_________________________ 

 .28لدرع نبيلة ،المرجع نفسه ،ص -1
 على ما يلي :"تمارس السلطة النظامية من رئيس الجمهورية ". 1963من دستور  53نصت المادة -2
 39لدرع نبيلة ،المرجع السابق ،ص -3
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و لكن الوضع لم يستمر طويلا حيث قام بعدها الجيش بقيادة العقيد هواري بومدين بما عرف 
 1956جوان  19و بصدور بيان الذي غير مجرى الحكم في الجزائر بالتصحيح الثوري و 

 . 1تشكل مجلس الثورة الذي تولى القيام بكل التدابير المناسبة لسير مؤسسات الدولة
 الى غاية  1976 دستور من بتداءا الجزائري  ري الدستو  المؤسس اعتمد فقد ذلك خلاف على و

 ري الدستو  سالمؤس ذلك في مسايرا الحديثة طريقةالعلى 2 2016 لسنة الدستوري  التعديل
 من نوعين إنتاج الحديثة الطريقة هذه تفيد و 1958 دستور و ما جاء به  الفرنسي

 :هما الاختصاصات
نظرا لتحديده  مقيدال ختصاصمي بالاس و للبرلمان المخول التشريعي الاختصاصالأول هو 

 هو و التنظيمية للسلطة مخول هو و التنظيمي صالاختصاضمن الدستور ،و الثاني هو 
و قد حدد بطريقة سلبية بحيث يشمل كل المجالات ما عدا ما هو مخول  موسع اختصاص

 . للسلطة التشريعية و المذكورة في الدستور 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
 .39لدرع نبيلة ،المرجع نفسه ،ص -1
 :التالية  لموادنصت على إطلاق السلطة التنظيمية التي يمارسها رئيس الجمهورية ا -2

  125 المادة و ،التنظيمية السلطة نطاق و مجالالمحددة ل 1989 دستور من 115 المادة و،   1976 دستور من 151
 . 2016ي لسنة دستور ال المتضمن التعديل  01-16القانون  من 143 المادة تقابلها و،   1996 دستور من
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 بحـــث الثــــاني الم
 ةــــــالجمهوري ســــلرئي ةـــالتنظيمي ةــــالسلط

 الجزائــــري تضمن صـــــــنفين  هما : وري ــــــالدست امــــــالنظ في ةــــــالتنظيمي ةـــــــالسلط إن          
 يدرجها لم التي المواد ذلك يعني و للقانون  المخصصة غير المواضيع تنظيم الأول هو 

و هي ما تعرف في الفقه   الجمهورية رئيس اختصاص من يه و القانون  الــــــــــمج في الدستور
المقارن بالسلطة التنظيمية المستقلة ،و تعرف في  الجزائر بالسلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية 

 و التي يمارسها لوحده دون مشاركة من أحد .
 الأول الوزير اختصاص هو و القوانين بتنفيذ المرتبطة التنظيمية الأعمال يتضمن و الثاني

 هو الموضوع هذا في رية ،  و تنفيذ  المراسيم الرئاسية و ما يهمنا هو الجم رئيس موافقة بعد
 الجمهورية. رئيس يمارسه الذي التنظيم من الأول النوع

 الأولمطلب ال
 .الجمهورية رئيس اختصاص من المستقلة التنظيمية لسلطةا

 التنظيم سلطة إصدار سلطة حق إعطاء إلى الاستقلال منذ الجزائري  المشرع حرص         
 السلطة تمارس " مايلي على 1963 دستور من 93 المادة نصت فقد،  الجمهورية لرئيس
 القانوني أساسها المستقل التنظيم سلطة تجد هكذا و " الجمهورية رئيس طرف من اميةـــــــالنظ
 1 .جزائري  دستور أول نصوص في موجودا و قائما الشرعي و

المتضمن التعديل الدستوري  16/01من القانون  ، 06 فقرة 91 المادة نصت كما          
 المادة نصت كما " التنظيمية بالسلطة الجمهورية رئيس يضطلع نه"أ على  2016لسنة  
 غير المسائل في التنظيمية السلطة الجمهورية رئيس يمارس" منه على ما يلي 143

 . "للقانون  المخصصة
 

__________________________ 
 221 ص ،سابق مرجع، بوقفة الله عبد -1
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 تصدره أصلي تشريع بمثابة تعدممنوحة لرئيس الجمهورية ال التنظيمية السلطة إن           
 تستمد التنظيمية السلطة ان قائم ، كما قانون الى وجود    الحاجة دون  التنفيذية السلطة
 طبيعة حسب ذلك و أخرى، الى دولة من الدساتير تختلف و الدستور احكام من مصدرها
 رئيس فإن الرئاسي النظام ففي .التنظيم سلطة إسناد في دولة كل في السائد السياسي النظام

 التنفيذية السلطة صاحب هو أي الوقت نفس في الحكومة رئيس و الدولة رئيس هو الجمهورية
 حيث فرنسا في يختلف والوضع.المتحدة الولايات رئيس مثل الإداري  للجهاز الأعلى الرئيس و

 الدستوري  المؤسس بينما الأول، الوزير و الجمهورية رئيس من كل التنظيمية السلطة يتقاسم
 التعديل غاية الى 1996 دستور منذ التنفيذية السلطة ازدواجية مبدأ تبنى ي فقد الجزائر 

 مع الجمهورية لرئيس المستقلة التنظيمية السلطة إسناد و، 2016 لسنة الاخير الدستوري 
 . لوزير الأولل تنفيذها و الحكومية السياسة ضبط سلطة إسناد
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 ول الأ  مطلبلا

 عناصر السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية و خصائصها
ظلت مؤسسة رئاسة الجمهورية عبر مختلف مراحل تطور النظام الدستوري الجزائري          

، و ذلك لان كل المؤسسات و الهيئاتجهة غيرها من تحظى بالأولوية و التفوق في موا
التجارب الدستورية عمدت الى تعزيز و تقوية منصب رئيس الجمهورية ،الأمر الذي انعكس 
على سلطاته و صلاحياته ،فجاءت واسعة و متنوعة ،و شملت جميع شؤون الدولة ،سواء 

يس الجمهورية المدنية منها  أو العسكرية ،و سواء الداخلية أو الخارجية ،و التي خول رئ
 بممارستها في جميع الظروف التي تمر بها الدولة ،سواء كانت ظروف عاديــــــة أو استثنائية 
 و لما للسلطة التنظيمية من أهمية بارزة  من الضروري التعرف على عناصرها و خصائصها.

 
 

 الفرع الأول 
 ةــــة التنظيميــــاصر السلطـــعن

ات يمنحها له الدستور ــــات و الصلاحيـــة العديد من السلطــــالجمهوريارس رئيس ــــيم         
و يلزمه باحترام ما خصص لها من قواعد تحكمها ، و يعد التزام الرئيس بما خصص له 

 ا  احدى ضمانات إرساء دولة القانون ،بشرط أن يكون تحديد واضح لهذه السلطات ،ــــدستوري
و التي سنحاول من خلال هذا الفرع ي يمارسها رئيس الجمهورية و منها السلطة التنظيمية الت

 .تحديد عناصرها 
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 أولا : سلطة قانونية 
للقول بأن السلطة التي يمارسها رئيس الجمهورية سلطة تنظيمية يجب أن تكون سلطة          
كز قانوني ،أي انها تهدف الى انشاء مر 1يمارسها بقصد و إرادة إحداث أثر قانوني  قانونية 

 .2عام و جديد ،أو تعديل مركز قانوني قائم بذاته ، أو إلغائه 
و منه يشترط في التنظيمات الرئاسية ،الصادرة بموجب السلطة التنظيمية لرئيس           

الجمهورية ،أن تكون ذات طابع نهائي و تنفيذي ،أي أن يكون من شأنها إحداث أثر قانوني 
ن بين السلطات و الصلاحيات التي يختص رئيس الجمهورية أو ترتيب أذى بذاتها ،و م

،التي يمارسها رئيس  3بممارستها ،و لا تعد من قبيل السلطة التنظيمية سلطة التنسيق  
الجمهورية عن طريق إصدار الأوامر و التوجيهات و الإرشادات في شكل تعليمات ، أو 

ـل الذي يجب أن يسلكه و يتقيد به أشخاص منشورات وتهدف أساســـــا لتوضيــــح أسلوب عمـــــ
 ، و بالتالي لا تهدف الى إحداث أثر قانوني .4و أجهزة الإدارة العمومية في الدولة 

 ثانيا : سلطة أصلية 
لا تحتاج أي أنها ان القول بأن السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية هي سلطة أصيلة        

غير مقيدة أو متوقفة على توفر ظروف معينة مثل ما  صديق بعدها ،كما أنهاتالى موافقة أو 
 هي عليه سلطة التشريع بأوامر التي يمارسها رئيس الجمهورية .

و هذا يعني أن السلطة التنظيمية التي يمارسها رئيس الجمهورية هي سلطة أصلية ،و       
 لا يحتاج إليها فقط وقت الضرورة ،بل إنها سلطة استطاعت أن تفرض نفسها من خلال ما 

روف ــع الظــايش مع جميـــو التع ةات مكنتها من الاستجابـــائص و إمكانيــــــتملكه من خص
 الاستثنائية الي مرت بها البلاد.ة و ــــالعادي

______________________________ 
 .08،ص1990بدرية جاسر الصالح ،مجال اللائحة في فرنسا ، مطبوعات جامعة الكويت ،الطبعة الأولى ، -1
 .220،ص  2008عمار عوابدي ،القانون الإداري ، الجزء الأول ،الطبعة الخامسة ، دمج ،الجزائر ، -2
 2005،نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة و القانون الإداري ،دار هومة ،الجزائر ،عمار عوابدي  -3

 .100،ص
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 ثالثا : سلطة منفردة 
منفردة يختص بها رئيس الجمهورية دون  تعد السلطة التنظيمية المستقلة  سلطة         

سلطة رئيس الجمهورية في عكس ما هو الحال بالنسبة ل إشراك لأي جهاز أخر في الدولة ،
شابه مع السلطة التنظيمية في كونها تدات الدولية و التصديق عليها ، و التي تاهإبرام المع

سلطة قانونية و أصلية و لكن يكمن الاختلاف في كونها سلطة مشتركة ،و ذلك باشتراط 
اسية  لأي موافقة ، بينما لا يحتاج إصدار المراسيم الرئفقة البرلمان الصريحة بشأن بعضها امو 

 .من جهة أخرى ،و بالتالي تخضع خضوعا تاما لرئيس الجمهورية و يمارسها بصفة منفردة 
 رابعا : سلطة تنظيم 

ة ــبهيكل تهتم ، ردةــة  و مجـــد عامــه لقواعــاسي التنظيمي بتضمنــيتميز المرسوم الرئ         
انصراف حكم القاعدة إلى كل الأشخاص  ،و يقصد بالعمومية1و تنظيم مراكز قانونية عامة 

وافر فيهم وصفها ، و كذا كل الوقائع التي تحقق فيها شروطها ،عكس المراسيم الرئاسية تالذين ي
ية تانى بمعالجة و ضبط مراكز قانونية ذالفردية ،فإنها تميز بتضمنها قواعد ذاتية و محددة تع

بشأنه ،و منه نقول رغم التشابه  تدر ،و بذلك تستنفذ  موضوعها بمجرد تطبيقها على ما ص
بين السلطة التنظيمية المستقلة التي يمارسها رئيس الجمهورية  ، و بين المراسيم الفردية في 
كونها سلطة قانونية ،أصلية ومنفردة  إلا أنها تختلف من كونها ذاتية تخاطب الأفراد بذواتهم 

 بينما السلطة التنظيمية هي سلطة تنظيم .  
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 الفرع الثـــاني 
 لرئيــــس الجمهوريـــــــة  ةــــة التنظيميـــائص السلطـــخص

ة من المفهوم الذاتي ــــات هي دولة تنتقل فيها السلطــــانون و المؤسســــــــان دولة الق        
ــــــــة انونيـــــــاعدة القـــــــــس على القــــــــــرد مؤســـــوم مجــهـــــــــاكم الى مفــــــص الحـــــس على شخــؤســـــــالم
 .1المؤسسة و 

و عرف المؤسسة على انها تنظيم اجتماعي هدفه الدفاع عن فكرة معينة و ضمان         
 .2استمرارها ،مستقلة عن شخص منشئها أو رئيسها 

أن القول بأن الدولة هي مؤسسة هو قيامها على أساس استقلالها عن شخص من          
 .3و هو ما يعرف بتأسيس السلطة يرأسها و بالتالي يضمن استمرارها، و أداءها لعملها بكفاءة

إن تأسيس السلطة يقتضي تعدد المؤسسات و أن يكون لكل منها اختصاصاتها التي       
 ر و النصوص القانونية .تستمدها من الدستو 

و لأن السلطة مؤسسة و ليست امتياز ممنوح لمن يمارسها ،بل هي وظيفة تخضع في        
ممارستها للقواعد القانونية ،فإن المشرع خول المؤسسات العليا فيها ممارسة السلطة التنظيمية 

في مقدمتها  ،و عليه ينبغي على كل مؤسسة خولها المشرع ممارسة السلطة التنظيمية ،و
 رئيس الجمهورية ،أن تلتزم بالنظام القانوني الذي تخضع له.

 
____________________________ 

 . 2/2004دولة القانون الضرورة و المقدمة للشروع في التنمية ،مجلة التأمين و التنمية ،العدد تشرين ،  بسام دلة ،-1

http://www.mokarabat.com/s559.htm 
 

 http://www.mokarabat.com/mor7.htmعمار قربي ، دولة القانون و المؤسسات                               -2
 .91،ص  2002العربية ،القاهرة ،سعاد الشرقاوي ، النظم السياسية في العالم المعاصر ،دار النهضة -3
 .169-168،  1989عصام سليمان ، مدخل الى علم السياسة ،الطبعة الثانية ،دار النضال ،بيروت ،-4
 .170المرجع نفسه ،ص -5
 
 

http://www.mokarabat.com/s559.htm
http://www.mokarabat.com/mor7.htm
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وبالعودة الى النظام القانوني الذي تخضع له السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية يمكن        
 القول بأنها سلطة تتميز بالخصائص التالية :

 أولا : سلطة رئــــاسية 
إن ما تقتضيه الديمقراطية أن يكون ثمة فصل و استقلالية بين السلطات ، و منه حق         

، ومن بين هذه المؤسسات البرلمان الذي خوله 1كل سلطة في تنظيم عملها الداخلي و ضبطه 
المؤسس الدستوري ممارسة سلطة تنظيمية مستقلة  ، تمثلت في السماح له بإعداد نظامه 

 .2لتدخل للسلطة التنظيمية الداخلي دون ا
و في المقابل فإن البرلمان مطالب باحترام مبدأ الفصل بين السلطات ، و ملزم بالتقيد         

 .3بالمجالات المخولة له دستوريا و عدم تعديها 
و بالاستناد على ذلك يمكننا القول أن سلطة تنظيم المسائل المتعلقة بالبرلمان هي         

ة ، بينما سلطة تنظيم المسائل الغير مدرجة في المجال التشريعي للبرلمان هي سلطة برلماني
 سلطة رئاسية ، ينفرد بممارستها رئيس الجمهورية .

_______________________ 

لمتعلق بمدى دستورية النص الذي صادق عليه ا،و  1989أوت  28المؤرخ في  01/1989رأي المجلس الدستوري رقم  -1
و المعنون "قانون يتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني " ورد فيه  1989جويلية  22الشعبي الوطني في المجلس 

)نظرا لكون محرر الدستور ،أقام مبدأ الفصل بين السلطات باعتباره عنصرا أساسيا في تنظيم السلطات العمومية ،و  أنه :
المبدأ يتجسد بدقة أكثر فيما يتعلق بالمجلس الشعبي الوطني  ضمن نظرا لكون مثل هذا الاختيار يترتب عليه أن هذا 

 من الدستور ( 109من المادة 2أحكام الفقرة 
من  155نظرا لكون الفقرة الثانية من المادة  )المذكور أعلاه جاء فيه أنه  01/1989رأي المجلس الدستوري رقم  -2

مية المذكور ...و كون محرر الدستور بتوخيه هذا الفرز كان الدستور ،جعلت من جهة أخرى مبدأ الاستقلالية التنظي
قصده أن يترك بالفعل للمجلس الشعبي الوطني صلاحية ضبط نظامه الداخلي بواسطة لائحة أو عقد خاص  وحيد الطرف 

 ، من غير القانون و التنظيم (
بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس ،و المتعلق  1998فيفري  10المؤرخ في   04/1998رأي المجلس الدستوري رقم -3

)اعتبار أن غرفتي البرلمان  تتمتعان بالاختصاص  المستقل  في إعداد نظامها الداخلي و الأمة للدستور ،ورد فيه أنه : 
من الدستور ،و اعتبار أن المؤسس الدستوري بتكريسه هذه  115المصادقة عليهما طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 

 (.لية، يقصد بأن المجالات التي أقر تدخل سلطات فيها تكون مستثناة من النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان الاستقلا 
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 طة عامةثانيا : سل
 عامة قواعد  تتضمن و تحمل أنهاب  الإدارية القرارات و التنظيمية اللوائح تسمت          
 سمات من و ،مجردة و عامة أيضا تنشئها التي القانونية المراكز كانت لذلك و ، ومجردة
 محددة حالات أو حالة على أو بذواتهم معينين أفراد أو فرد على تسري  لا أنها العامة القاعدة
 تطبق من كان سواء القاعدة انطباق شروط فيها تتوافر حالة كل و فرد كل على بل بذواتها
  .1ن متعددي أفراد أم واحد فرد القاعدة عليهم

 إلى موجه خطاب على اشتماله هو نشأته عند التنظيم بعمومية المقصود و          
 الخاصة الشروط توافرت كلما به العمل بتجدد كذلك و التعميم بصفة و كافة الأشخاص
 للتعديل القواعد هذه قابلية عدم يعني لا التنظيم لقواعد بالنسبة التجديد هذا ان على.بانطباقه

 مع.القانونية بالطرق  تلغى أو تعدل أن إلى بها العمل تجديد و بقاؤها يعني لكنه و الإلغاء، أو
 عليهم تطبق قد.الأفراد كافة على انطباقها تعني لا التنظيمية النصوص عمومية ان العلم
 بصفة الفردي القرار عن التنظيمي القرار يتميز لذلك و منهم فئة على تنطبق قد و جميعا
 و موضوعه يستنفذ لا فهو النسبيين الجمود و الثبات بطابع يتسم تم من و التجريد و العموم
 كلما للتطبيق قبلا و قائما يظل بل الأفراد من فرد أو معينة حالة على تطبيقه بمجرد غرضه
 في قابل هو بل التنظيمي النص دوام ذلك يعني لا و التطبيق لهذا المحددة الشروط توافرت

 2 .بإلغائه المختصة السلطة من نص صدور حين إلى لكن و الإلغاء أو للتعديل وقت أي
 لا فهو الضيق لمفهومه القانون  مثل النسبي الجمود و بالثبات التنظيمي القرار يمتاز كما

 يظل بل مرة أول تطبيقه بمجرد أو واحدة حالة على بتطبيقه أثاره و عرضه و مضمونه يستنفذ
 توافرت حتى و الحاجة دعت كلما و الحالات من يستجد ما على للتطبيق قابلا قائما و باقيا

 على به يحتج و الكافة خاطبي بأنه التنظيمي القرار يتميز كما تطبيقه ظروف و شروط
 3 .القانون  مثل الكافة

_______________________ 
 . 144سابق ،ص بن سرية ، مرجع سعاد -1
 .25عقيلة خرباشي ،مرجع سابق ، ص-2
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 ثالثا : سلطة قائمة بذاتها و مستقلة 

تعتبر السلطة التنظيمية للوزير الأول سلطة تنظيمية  تابعة في وجودها و عملها          
للسلطة التشريعية ، أو لرئيس الجمهورية ، بينما تعتبر السلطة التنظيمية  لرئيس الجمهورية 

في المجالات التي لم يتطرق  ابتداءالتشريع  سلطة قائمة بذاتها و مستقلة ، لأنها تملك حق
 باعتبارها تخرج عن نطاق اختصاصه الموضوعي .،ليها البرلمان من قبل إ

و هي مستقلة لأنها غير مقيدة في عملها بوجوب وجود قانون في المسألة المراد تنظيمها من 
 .بل يمارسها رئيس الجمهورية بكل استقلالية  قبل 

  المطلب الثالث
 التنظيمية لرئيس الجمهوريةأنواع السلطة 

 الدستور إياها منحه التي المسائل في التنظيمية السلطة  الجمهورية رئيسيمارس            
، و باعتباره المكلف بالسهر على استمرارية الدولة  الأزمات مواجهة في ناجعة وسيلة باعتبارها

الحفاظ على النظام الدستوري  ،و العمل على توفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات و
للبلاد ،و الحفاظ على سلامة التراب الوطني ووحدة الشعب و الأمة ، و تنقسم السلطة التنظيمية  
حسب الظروف التي تمارس فيها الى نوعين أساسين ، الأولى يمارسها في الظروف العادية 

 و النوع الثاني يمارسه في الظروف الاستثنائية .
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
 .5سابق ،ص ادحيمن محمد طاهر ،مرجع -1
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 الفرع الأول 
 العادية التنظيمية لسلطةا

السلطة التنظيمية العادية هي السلطة التي اعتاد رئيس الجمهورية على ممارستها في          
 وفي الجمهورية رئيسظل الظروف العادية التي  تنعم فيها الدولة بالهدوء و الاستقرار ، ف

 خلال من عاديةال التنظيمية بالسلطة يقوم العامة تهاسياس وتجسيد الدولة على المحافظة سبيل
  مةالملائ القانونية النظم اختيار علىالأقدر  باعتباره الدولة في العامة فقمراوال المصالح تنظيم
 ولوائح العامة المصالح لوائح وهما اللوائح من نوعين بإصدار الجمهورية رئيس يقوم وهنا

 .والبوليس الضبط
و لقد أطلق الفقه على التنظيمات التي تأخذ المظهر الإيجابي مصطلح "اللوائح التنظيمية " أو 
"لوئح المرافق العامة ،و أطلق على التنظيمات التي تأخذ مظهرا سلبيا مصطلح "لوائح التنظيم 

 .1" أو لوائح البوليس " 
 السلطة تصدرها التي اللازمة القواعد مجموعة بانها العامة مصالحال لوائح تعرف        
 العامة فقار مال بإنشاء الجمهورية رئيس يقوم فهنا العامة المصالح تنظيم اجل من التنفيذية
 . 2 العامة الحاجيات إشباع قصد وتنظيمها
و وجود المرافق العامة يصاحبه في أغلب الأحيان نشاط الخواص ةو الذي يساهم          

بدوره في اشباع حاجات العامة و يهدف الى تحقيق الربح ،و قد يمارس الخواص في سبيل 
ذلك تصرفات تؤدي الى تعكير صفو عيش المواطنين ، و لتفادي ذلك كان من الضروري 

 اطهم من أجل تأمين  الأمن ـــــات الخواص و نشــــــــمجردة تضبط تصرف امة وـــــــوجود قواعد ع
 

________________________ 
،ص  1998محمدي زواوي فريدة ،المدخل للعلوم القانونية :نظرية القانون ،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ،الجزائر ،-1

59. 
المتضمن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط و الاستشراف  2006بر أكتو  02المؤرخ في  06/346المرسوم الرئاسي رقم -2

 .62،العدد  2006أكتوبر  04 الصادرة بتاريخو مهامها و تنظيمها  ،الجريدة الرسمية 
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     .1و الصحة و السكينة و التي تشكل ما يعرف بالنظام العام   

 من يتم التي اللوائح أنها على تعرفالتي  الإداري  والبوليس الضبط لوائحو هنا تظهر     
 الأصل يعد الذي داالأفر  وحريات حقوق  وضمان العام النظام اتـمتطلب تحقيق خلالها

 يترتب لا مشروعة إداري  ضبط ائلــــوس ة باستعمال امـــالع اتـــالحري تقييد عليه الاستثناءكو 
 .2مطلق بشكل الحريات يلتعط عنها

 

 الفرع الثاني 
 الاستثنائية التنظيمية السلطة

 خول قد وسلامتها الدولة كيان على المحافظة سبيل وفي ئري االجز  الدستور إن          
 تنظيمية سلطة بممارسة له سمح إذ ،عليها للمحافظة الصلاحيات مجمل الجمهورية لرئيس

،  الحرب حالة في العامة والتعبئة الحصار وحالة الطوارئ  حالة تقرير خلال من استثنائية
فالسلطة التنظيمية الاستثنائية هي تلك السلطة الممنوحة لرئيس الجمهورية و التي يمارسها في 

 .  مواجهة ما قد يطرأ على الدولة من ظروف استثنائية
هذه السلطة  يمارسها رئيس الجمهورية في ظروف خاصة محددة دستوريا على سبيل        

 الحصر مع ضرورة توفر ظروف قيامها هي :
 
 
 
 
 

_________________________ 

 1992محمد محمد بدران ،مضمون فكرة النظام العام و دورها في مجال الضبط الإداري ،دار النهضة العربية ،القاهرة ، -1
 و ما يليها . 99،ص 

ة الصدرة سميو المتعلق بتأيين المواد الغذائية ،الجريدة الر  2005أفريل  11الصادر في  05/118المرسوم الرئاسي رقم -2
 .27العدد  2005أفريل  13بتاريخ 
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 أولا : حالة الطوارئ أو الحصار 
،من حيث  1لقد وحد المؤسس الدستوري الجزائري بين حالتي الطوارئ و الحصار          

علانهما أو ما تخولانه لرئيس الجمهورية من سلطة ،و لكن الفقه اختلف بشأنهما بحيث دوافع إ 
،في  2اعتبر أن حالة الطوارئ أقل صرامة و تضييقا على الحريات العامة من حالة الحصار 

حين يرى البعض بأن الحالتين متقاربتين لحد كبير ،و لذلك جمعهما المؤسس الدستوري في 
 .4اك من اعتبرهما بمثابة حالة واحدة و لا فرق بينهما ،و هن3مادة واحدة 

و تجدر الإشارة الى أن رئيس الجمهورية في حالة ما إذا قرر إعلان حالة الطوارئ أو        
حالة الحصار فإنه سيظل  يمارس وظيفة الضبط من أجل الحفاظ على النظام العام ، بحيث 

 ستتباب الوضع و استعادة النظام العام و ضبطه.خوله الدستور اتخاذ كل التدابير اللازمة لا
 ثانيا : الحالة الاستثنائية 

يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك          
 .1أن يصيب مؤسساتها الدستورية ،أو سلامة ترابها 

        
_______________________________ 

 دعت إذا الجمهوريّة، رئيس يقرّرعلى ما يلي "  2016من التعديل الدستوري لسنة   105نصت الفقرة الأولى من المادة -1

 .الحصار " أو الطّوارئ حالة الملحّة، الضّرورة
 .236،ص 2007مولود ديدان ،مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية ،دار بلقيس للنشر ،الجزائر ،-2
 .268بوشعير ،المرجع السابق ،ص سعيد -3
تقيدة عبد الرحمان ،نظرية الظروف الاستثنائية في النظام القانوني الجزائري ، مذكرة ماجستير ،معهد الحقوق ،جامعة -4

 .74،ص  1990عنابة ،
 الجمهوريّة رئيس يقرّرعلى ما يلي :"  2016من االتعديل الدستوري   107المادة  الفقرة الأولى و الثالثة من  نصت -5

 سلامة أو استقلالها أو الدّستوريّة مؤسّساتها يصيب أن يوشك داهم بخطر مهدّدة البلاد نتكا إذا الاستثنائيّة الحالة
 على المحافظة تستوجبها الّتي الاستثنائيّة الإجراءات يتّخذ أن الجمهوريّة رئيس الاستثنائيّة الحالة تخوّل...  ترابها

 .".الجمهوريّة في الدّستوريّة والمؤسّسات الأمّة استقلال
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و تختلف الحالة الاستثنائية عن حالتي الطوارئ و الحصار و التي يكون فيهما اخلال بالنظام 
الة ــــالعام ففي الحالة الاستثنائية يصل الخطر الى حد المساس بأركان الدولة ، و في هذه الح

و سلامة  اظ على كيان الدولة ،ــــة من أجل الحفــــاللازماذ جميع التدابير ــــلرئيس الجمهورية اتخ
 مؤسساتها الدستورية .

 
 ثالثا : حالة التعبئة العامة 

هي الحالة التي يدعو رئيس الجمهورية في ظلها الى تسخير كل  1التعبئة العامة           
نيد كل من يقدر على حمــــل السلاح ،و تج2قدرات الدولـــــــة و مؤسســــــاتها و مواردها المـــــادية 

 ، و ذلك من أجل المساهمة في الحفاظ على كيان الدولة و وحدة ترابها و أمنها. 4و تدريبهم  
 رب ــــالة الحـــــ: ح رابعا

لا يكون إلا إذا وجد عدوان  على الدولة ،سواء وقع أو يوشك أن  3إعلان الحرب          
يقع ،حسب ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة ،و التي عرفت جمعيتها العامة في قرارها رقم 

)استخدام القوة المسلحة من قبل أي   ،على أنه 1974ديسمبر  14الصادر في  3314
لإقليمية ،أو استقلالها السياسي ،أو بأي صورة دولة ما ضد سيادة دولة أخرى ،أو سلامتها ا

  أخرى تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة (
 

________________________________ 
 .2016التعديل الدستوري لسنة  من  108المادة    -1
،الجزائر أوصديق فوزي ،الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري ،الجزء الثالث ، ديوان المطبوعات الجامعية  -2

 138، ص  2008،
 أن يوشك أو البلاد على فعليّ  عُدوان وقع إذاعلى ما يلي :"  2016من التعديل الدستوري   107المادة   نصت -3

 مجلس اجتماع بعد الحرب، الجمهوريّة رئيس يُعلِن الأممالمتّحدة، لميثاق الملائمة التّرتيبات عليه نصّت حسبما يقع
 ورئيس الوطنيّ  الشّعبيّ  المجلس ورئيس الأمة مجلس واستشارةرئيس للأمن الأعلى المجلس إلى والاستماع الوزراء

 . الدستوري  المجلس
  "لك .ذب يُعلِمُها للأمّة خطابا الجمهوريّة رئيس ويوجّه،    وجوبا البرلمان ويجتمع        
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) ما من اعتبار أيا كانت طبيعته ،سواء كان سياسيا أو  كما أنها أكدت فيه على أنه :
اقتصاديا أو عسكريا أو غير ذلك يصح أن يتخذ مبررا لارتكاب عدوان . و أن الحروب 

 العدوانية جريمة ضد السلم الدولي ،و العدوان يرتب مسؤولية دولية (
ل إعلان حالة الحرب و بالتالي لابد من توفر الخطر الخارجي الذي يهدد كيان الدولة من أج

 وفق الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة .
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 مبحث الثالث ال
 الأول رـــــللوزي ميــالتنظي الـــــالمج

الصادرة عن  القوانين تنفيذ في تتمثل الأول الوزير صلاحيات و سلطات إن           
عن رئيس الجمهورية ، و التي تعتبر حكرا على رئيس لوائح المستقلة الصادرة ال كذاو  البرلمان

الجمهورية دون أن يشاركه فيها الوزير الأول ،و لا حتى رئيس الحكومة رغم اعتماد نظام  
 .2008ازدواجية التنفيذية سابقا في ظل دستور  

 ول الأ  المطلب
 مفهوم السلطة التنظيمية للوزير الأول 

التنظيمي الى المجال التنظيمي المستقل و الثاني المجال التنظيمي ينقسم المجال             
و هو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة  لتنفيذ القوانين هذا الأخير يعود للوزير الأول ،

و عليه فإن مهمة تنفيذ القوانين الصادرة عن ، 1  2016من التعديل الدستوري لسنة  143
زير الأول ،إضافة الى تنفيذ التنظيمات التي يصدرها رئيس البرلمان هي من اختصاص الو 

 و التنظيمات عدة مفاهيم عمل الفقهاء على تحديدها:و لتنفيذ القوانين الجمهورية 
 حيث يرى "جورج فيدل " أن تنفيذ القوانين والتنظيمات  يعني:

 نشر القوانين والتذكير  بأحكامها. ✓
 . استعمال الإكراه لضمان تنفيذ القوانين ✓
 القيام بأعمال تعهد بها القوانين للحكومة صراحة . ✓
 الحفاظ على النظام العام و ضمان تسيير المرافق العامة . ✓
كما أن تنفيذ القوانين لا يقتصر فقط على الأعمال الضرورية لتنفيذ كل قانون ،بل          

 .2ةيتضمن كذلك الحد الأدنى من الشروط الضرورية لاستمرارية الحياة الوطني
_________________________ 

  في  القوانين  تطبيق  على ما يلي " يندرج2016من التعديل الدستوري لسنة    143تنص الفقرة الثانية من المادة -1
 .الأول"   للوزير  يعود  الّذي  التّنظيميّ   المجال

 .111القانون الإداري ،مرجع سابق ،ص عمار عوابدي ، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة و -2
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في الجزائر يقصد أن مفهوم تنفيذ القوانين بسعيد بوشعير هذا و حسب رأي الدكتور          
 :به

السلطة التنظيمية لتنفيذ نص تشريعي  ممارسة رئيس الحكومة )الوزير الأول حاليا (-1
 يسنه البرلمان أو نص تنظيمي مستقل يضعه رئيس الجمهورية .

كون رهن إشارته و تصرفه لأنها التي تتولي الوزير الأول مسؤولية رئاسة الإدارة العامة -2
 .120القائمة على تنفيذ القوانين و التنظيمات 

و يرى الدكتور "بوكرا إدريس " أن تنفيذ القوانين و التنظيمات يمتد لكل من القوانين الموضوعة     
 122ة التي يختص بوضعها رئيس الحكومة .من طرف البرلمان و التنظيمات المستقل

انين و التنظيمات تتسع لمفهومين ، مفهوم أن عبارة تنفيذ القو البعض ب يرى بينما        
 واسع.ضيق و مفهوم 

المفهوم الضيق لا يتجاوز المدلول الحرفي للعبارة و يشمل طبقا لأحكام الدستور ما          
 يلي :
اللازمة لتنفيذ القوانين التي يصادق عليها البرلمان مع إصدار النصوص التنظيمية  •

 احترام ما يعود لرئيس الجمهورية دستوريا من السلطة تنفيذية .
إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتنفيذ الأوامر التي يضعها رئيس الجمهورية في  •

من  بعض الحالات المحددة حصرا في الدستور مع احترام ما يعود لرئيس الجمهورية
 سلطة تنفيذية .

إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتنفيذ التنظيمات المستقلة عن المستقلة عن القانون  •
 التي يتخذها رئيس الجمهورية .

 
_________________________________ 

 .303سعيد بوشعير ،النظام السياسي الجزائري ،المرجع السابق ،ص-1
المؤسسة الجزائرية للطباعة  1989لة و النظام السياسي الجزائري في ظل دستور إدريس بوكرا ،النظرية العامة للدو  -2

 .250،ص  1992،الجزائر ،
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أما المفهوم الواسع لعبارة تنفيذ القوانين و التنظيمات فإنه يقضي بخلق و توفير        
الإطار العام و الضروري الذي يكفل تنفيذ القوانين و التنظيمات في مجموعها في كل 

 الاضطرابو تجنب  الاجتماعيةاة ـــــافظة على الحيـــــــــات و الأحوال من أجل المحــــــــلأوقا
 و يندرج تحت هذا المفهوم الصلاحيات التالية :

تحديد صلاحيات الوزراء و تنظيم وزاراتهم باستثناء ما يعود لرئيس الجمهورية في هذا  -
 الشأن .

 المحافظة على النظام العام . -
إنشاء و تنظيم المرافق العامة و ضمان استمراريتها و حسن أدائها مع احترام ما يعود  -

 لرئيس الجمهورية في هذا الشأن.
الصادرة عن البرلمان ،بالإضافة إلى أنه  و منه يعود للوزير الأول مهمة تنفيذ القوانين 

ئيس الحكومة مكلف بتنفيذ التنظيمات التي يختص بها رئيس الجمهورية ،و لكن سلطة ر 
غير مستقلة بل هي مشتقة تمنعه من اتخاذ تدابير في مواضيع لم يسبق للبرلمان أو 

 رئيس الجمهورية تنظيمها من قبل .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
ماجستير ،كلية مذكرة ، 1996نوفمبر  28بشير بن مالك ،الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية على ضوء دستور -1

 .118-117، ص  1999الحقوق ،جامعة جيلالي اليابس ،سيدي بلعباس ،
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 المطلب الثاني 
 لتنظيمــــــاتا و نـــــالقواني ذـــــتنفي

 لتنفيذ اللازمة التفصيلات و الجزئيات تتضمن التي الإجراءات مجموعة هي و             
المتضمن  01-16من القانون  بند الثاني ال 99 المادة نصت حيث ، التنظيمات و القوانين

التي ذكرت بعض الصلاحيات التي يمارسها الوزير الأول من   2016التعديل الدستوري لسنة 
 اختصاص الأول للوزير المادة هذه فتسند  "التنظيمات و القوانين تنفيذ على سهري" بينها  
 لوائح تنفيذ كذلك و وتتم عن طريق لوائح تنفيذ القوانين   البرلمان عن الصادرة وانين الق تنفيذ

 .ة عن طريق لوائح تنفيذ التنظيمات الجمهوري رئيس عن الصادرة المستقلة التنظيمات
 الأول رعــــــالف

 وانينــــــالق تنفيذ حــــلوائ
 يصدرها التي بالقوانين مرتبط التنظيمي المجال في الأول الوزير اختصاص إن       
 لوائح لتنفيذها تحتاج عامة بقواعد تأتي التي القوانين تنفيذ الأول الوزير يتولى ، إذ  1البرلمان
 .التنفيذية بالمراسيم تسمى مراسيم بموجب ذلك يتم و تفصيلية
 لتنفيذيا موقعها بحكم ما تملكه من وسائل بحكم   للحكومة الاختصاص هذا عودي و       

 انه إلا فيذهلتن لازمة و دقيقة تفصيلات و جزئيات من قانون  أي  يحتاجه بما بينة على تعد
أعمال  من لأنهما الخارجية و الدفاع وزارتي تخص التي القوانين تنفيذ المجال هذا من رجخي

   . الجمهورية لرئيس السيادة و يعود الأمر في إصدار لوائح تنفيذية في هذين المجالين 
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 الثاني الفرع
 المستقلة التنظيمات تنفيذ لوائح

 الوطني الشعبي المجلس عن الصادرة القوانين تنفيذ جانب إلىالوزير الأول   يختص         
 رئيس موافقة بعدذلك  يتم و الجمهورية رئيس عن الصادرة التنظيمات تنفيذ باختصاص
 . على المرسوم التنفيذي 1الجمهورية

كما هو معلوم فإن المؤسس الدستوري الجزائري قد اعتمد مبدأ الثنائية  التنفيذية  و ذلك قبل  و
، إلا أن السلطة التنظيمية بقيت حكرا على رئيس الجمهورية  2001التعديل الدستوري لسنة  

يمارسها لوحده ،و يبقى اختصاص الوزير الأول مقتصرا على تنفيذ ما جاء به رئيس الجمهورية 
ن قوانين و أوامر حتى و ان تعلق الأمر بأحد مجالات تنفيذ   برنامج حكومته و لهذا السبب م

 القوانين تنفيذ من يتمكن حتى قيد دون  الحكومة لرئيس تنظيميةكان من الأجدر إعطاء السل ال
 لسنة الفرنسي الدستور إليه ذهب ما هذا و.البرلمان أمام عليه المسؤول حكومته برنامج و

 و القوانين تنفيذ كذلك يضمن التنظيم، سلطة صاحب الأول الوزير إن 26 مادته في 1996
 :اتجاهين لها التنظيمية السلطة بالتالي
 .التنظيم لسلطة الكلاسيكي الشكل القوانين تنفيذ إلى سعىي  :الأول الاتجاه
 إلى قراره يربط أن دون  الأول الوزير يدخل حيث المستقلة التنظيمية السلطة :الثاني الاتجاه
 رئيس بين مقسمة الفرنسي النظام في المستقلة التنظيمية السلطة و تشريعي نص تنفيذ

 2 .الأول الوزير و الجمهورية
 يتخد لا الجزائري  النظام في الأول الوزيرنلاحظ أن  2001  لسنة الدستوري  التعديل وبعد
 لرئيس تابع سامي عون  يعتبر بالتالي و الجمهورية رئيس موافقة بعد إلا تنظيمية سلطة اي

 . 3الجمهورية
______________________________ 

 .268 ص ،السابق المرجع ، بوقفة الله عبد-1
 .244 ص ع نفسه ،المرج-2
 . 11 ، ص قالساب المرجع ، عباس عمار-3
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  اتمةــــــــخ
ات بمفهومه المرن ـــــري مبدأ الفصل بين السلطـــــس الدستوري الجزائـــلقد تبنى المؤس         

و الذي يقتضي الفصل بين السلطات في الدولة مع وجود نوع من التعاون بينها بحيث تختص 
التنفيذية مهمة السلطة التشريعية بسن و إعداد القانون و التصويت عليه ،بينما يعود للسلطة 

 . انينتنفيذ القو 
ختصاصها الأصيل المتمثل في سن القوانين ا الأصل أن تمارس السلطة التشريعية        

بكل حرية و بدون أي قيد ،و لكن نظرا للتطور التاريخي الذي عرفته المؤسسة التشريعية في 
و الذي أدى الى تداعيات خطيرة عرفها الشارع  الجزائر ، بداية من نظام الحزب الواحد 

ف بدوره عن هشاشة نظام الحكم الجزائري و الانتقال الى نظام التعددية الحزبية و الذي كش
وفشل السياسة المنتهجة و التي أدت بدورها الى وقوع البلاد في أزمة دستورية حقيقية و كان 
ذلك بعد توقيف المسار الإنتخابي و مزامنة إستقالة رئيس الجمهورية لحل المجلس الشعبي 

من التوازن داخل  على إثرها جاءت فكرة تبني نظام الغرفتين و ذلك لخلق نوع، الوطني 
 .المؤسسة التشريعية و ضمان استمرارية مؤسسات الدولة 

جميع هذه الأحداث التي مرت بها المؤسسة التشريعية في الجزائر كانت سببا في          
تقوية المؤسسة التنفيذية و توسيع مجال اختصاصها ليصل الى حد مشاركة السلطة التشريعية 

ون بداية بحق المبادرة بالقانون الذي يمارسه الوزير الأول ، إضافتا جميع مراحل اعداد القانفي 
كما أن المشرع لم يضع قيودا  الى تدخل السلطة لتنفيذية في جميع مراحل صناعة القانون 

تضبط تدخل السلطة التنفيذية و حتى و إن وضعت لم تكن لتكون قيودا فعالة مما يترتب عليه 
 .المؤسسة التشريعية في ممارسة اختصاصاتهاتفوق المؤسسة التنفيذية على 
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كما أن لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوانين أو ما يعرف بحق الاعتراض          
التوقيفي  و الذي يتطلب في حال استعماله من طرف رئيس الجمهورية ، إعادة المصادقة  

احدى الغرفتين لإقراره ،كما  موصوفة و هي ثلاث أرباع أعضاءعلى القانون بتوفر أغلبية 
، و هنا نجد أن المشرع لم ينص على  يعود لرئيس الجمهورية أيضا الحق في إصدار القوانين 

 .وجود جزاء في حالة عدم إصدار القانون بعد انقضاء مدة ثلاثون يوما 
ليصل الى حقه في  و لا يقتصر دور رئيس الجمهورية عند هذا الحد بل يتعداه         

تشريع بأوامر في المسائل العاجلة خلال العطل البرلمانية أو في  حالة شغور المجلس الشعبي ال
الوطني  و المسائل العاجلة هو قيد جاء به المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري 

ليحد من ممارسة رئيس الجمهورية لهذه السلطة مع وجوب استشارة مجلس الدولة  2016لسنة 
هذا القيد يبقى دون فعالية لعدم توفر عنصر الإلزام بحيث أن الاستشارة التي يقدمها  إلا أن

 مجلس الدولة تبقى مجرد رأي يمكن أن لا يلتزم به .
اطلاق المجال التنظيمي الذي يمارسه رئيس الجمهورية و الذي يشمل  اضافتا الى         

لمحصورة في حدود لتشريعية و اجميع المجالات عدا تلك المجالات المخصصة للسلطة ا
النص الدستوري ، حيث ينفرد رئيس الجمهورية في ممارسة سلطة تنظيمية مستقلة دون أي 

 قيد أو رقابة .
 كما يعود للوزير الأول ممارسة السلطة التنظيمية  التنفيذية و ذلك لتنفيذ القوانين .      

الجزائرية ،و هذا ما يؤكده الواقع من خلال و من هنا يتضح جليا ضعف المؤسسة التشريعية 
قلت اقتراح  القوانين من طرف البرلمان بينما نجد معظم القوانين التي تعرض للمناقشة هي 

 عبارة عن مبادرات حكومية .
ختصاص في الجزائر محدودا في ممارسة الا وبالتالي يبقى دور المؤسسة التشريعية        

ق المؤسسة التنفيذية من خلال مشاركتها للمؤسسة التشريعية في ريعي ، بينما يظهر تفو التش
 وظيفتها وممارسة رئيس الجمهورية للسلطة التنظيمية المستقلة .
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 المـــراجع المصــــادر و قـــــائمة 

 -I غة العربية المراجع بالل 

 الكتب -أولا 

 الكتب العامة: -أ 

 1989إدريس بوكرا ،النظرية العامة للدولة و النظام السياسي الجزائري في ظل دستور  -1
 المؤسسة الجزائرية للطباعة ،الجزائر ،

أوصديق فوزي ،الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري ،الجزء الثالث ، ديوان  -2
 2008المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،

بدرية جاسر الصالح ،مجال اللائحة في فرنسا ، مطبوعات جامعة الكويت ،الطبعة  -3
 .08،ص1990الأولى ،

سعاد الشرقاوي ، النظم السياسية في العالم المعاصر ،دار النهضة العربية ،القاهرة  -4
،2002 

ة سعيد بشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، الجزء الثاني، النظم السياسي -5
وطرق ممارسة السلطة، أسس الأنظمة السياسية وتطبيقات عنها، ديوان المطبوعات 

 الجامعية، بن عكنون، الجزائر، الطبعة الرابعة
 الفكر في و المعاصرة العربية الدساتير في الثلاث السلطات الطماوي، محمد سليمان -6

 الفكر العربي دار الإسلامي، السياسي
الجزائري )نشأة ،تشريعيا ،فقها( ،دار الهدى للطباعة و النشر و عبد الله بوقفة ،الدستور  -7

 2005التوزيع ،الجزائر ،
 1989عصام سليمان ، مدخل الى علم السياسة ،الطبعة الثانية ،دار النضال ،بيروت ، -8

 ،168-169. 
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عقيلة خرباشي ،مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري ،دار الخلدونية  -9
،2013 
بوضياف ،الوجيز في القانون الإداري ،الطبعة الثانية ،دار جسور عمار  -10

 2007،المحمدية ،
عمار بوضياف ،المرجع في تحرير النصوص القانونية و الوثائق الإدارية  -11

 2015،جسور للنشر و التوزيع ،المحمدية ،الجزائر ،الطبعة الثالثة ،
لخامسة ، دمج ،الجزائر اعمار عوابدي ،القانون الإداري ، الجزء الأول ،الطبعة  -12

،2008. 
عمار عوابدي ،نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة و القانون الإداري  -13

 2005لجزائر ،ا،دار هومة ،
قصير مزياني فريدة ، مبادئ القانون الإداري الجزائري ، مطبعة عمار قرفي  -14

 2001،باتنة ،
نشر و التوزيع ،عنابة للمحمد الصغير بعلي ،الفانون الإداري ،دار العلوم    -15

،2004. 
محمدي زواوي فريدة ،المدخل للعلوم القانونية :نظرية القانون ،المؤسسة الوطنية  -16

 .59،ص  1998للفنون المطبعية ،الجزائر ،
اري محمد محمد بدران ،مضمون فكرة النظام العام و دورها في مجال الضبط الإد -17

 1992،دار النهضة العربية ،القاهرة ،
موريس دوفرجيه ، المؤسسات السياسية  و القانون الدستوري الأنظمة الدستورية  -18

الكبرى، ترجمة د.جورج سعد ،المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، الطبعة 
 1992الأولى ،

،دار بلقيس للنشر مولود ديدان ،مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية  -19
 .2007،الجزائر ،
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هاني على الطهراوي ،النظم السياسية و القانون الدستوري ،دار الثقافة للنشر و  -20
 2007التوزيع ، الطبعة الثانية ،

 الكتب المتخصصة  -ب
 .1990الهدى ،عين مليلة ،دار  سعيد بوشعير ،النظام السياسي الجزائري ، -1
  هومة دار الجزائري  السياسي النظام في السلطة ممارسة اساليب بوقفة، الله عبد -2

2009 . 
دار الخلدونية للنشر و  عقيلة خرباشي ،العلاقة الوظيفية بين الحكومة و البرلمان ، -3

 .2007التوزيع ،الجزائر ،
التعبير المؤسساتي ،ديوان فوزي أوصديق ،النظام الدستوري الجزائري ووسائل  -4

 .2006المطبوعات الجامعية ،الجزائر،
 

 ثانيا : الأطروحات و المذكرات الجامعية 

 أطروحات الدكتوراه – أ

الأمين شريط ، خصائص التطور الدستوري في الجزائر ،أطروحة دكتوراه ، جامعة  -1
 .1991قسنطينة ،

السياسي الجزائري ،أطروحة دكتوراه أومايوف محمد ، عن الطبيعة الرئاسوية للنظام  -2
 2013-2012،كلية الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،

حسين حياة ،التصديق على المعاهدات الدولية ،أطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة  -3
 2016-2015الجزائر ،

الحقوق  رابحي أحسن ،مبدأ تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري، معهد -4
 2006-2005و العلوم الإدارية ، جامعة الجزائر ،

، ري سعيد بوشعير ،علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية في النظام القانوني الجزائ -5
 1984أطروحة دكتوراه ،جامعة الجزائر ،
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شريط وليد، السلطة التشريعية من خلال لتطور الدستوري الجزائري، رسالة دكتوراه،  -6
 2012-2011و بكر بالقايد، تلمسان، جامعة أب

عقيلة خرباشي ،مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة  دكتوراه  -7
 2010، كلية الحقوق ، جامعة الحاج لخضر ، كلية الحقوق، باتنة ،

كرزادي الحاج ،الفصل بين السلطات في النظام الجزائري ،أطروحة دكتوراه ، كلية  -8
 2015الحاج لخضر، باتنة ، الحقوق ،جامعة 

،مجال التشريع و مجال التنظيم في النظام الجزائري،أطروحة دكتوراه ،كلية  لدرع نبيلة -9
 2014/2015الحقوق ،جامعة الجزائر،

 ريالماجست مذكرات -ب

شريعية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري بركات أحمد ،الاختصاصات الت  -1
-2007الحقوق ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان ،الجزائري ،مذكرة ماجستير ،كلية 

2008 . 
نوفمبر  28بشير بن مالك ،الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية على ضوء دستور  -2

 .ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة جيلالي اليابس ،سيدي بلعباس مذكرة ، 1996
الجزائري ، مذكرة تقيدة عبد الرحمان ،نظرية الظروف الاستثنائية في النظام القانوني  -3

 1990ماجستير ،معهد الحقوق ،جامعة عنابة ،
 ،مذكرة حجاب ياسين ،دور مجلس الأمة الجزائري و مجلس المستشارين المغربي  -4

 2015ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،
 رة، مذك -1996دستور –لتنفيذية سعاد عيادي ،الإختصاصات التشريعية للسلطة ا -5

 . 2014ماجستير ،جامعة الحاج لخضر، باتنة ،
سعد بن سرية ، مركز رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري بعد التعديل  -6

( دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير ، كلية 08/19الدستوري الأخير )بموجب قانون رقم 
 .2010الحقوق ،جامعة بومرداس ،
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مذكرة  ابي في التجربة الدستورية الجزائرية،عبد المؤمن عبد الوهاب النظام الانتخ -7
 2006/2007ماجستير، كلية الحقوق ، جامعة قسنطينة، سنة 

فاطمة الزهراء رمضاني ،مساهمة سلطة التقرير في عملية صنع القانون في الجزائر  -8
 2ماجستير ،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ،مذكرة ،

ماجستير مذكرة  التشريعية و العمل التشريعي ،مزياني حميد ،عن واقع الإزدواجية   -9
  2011-2010،كلية الحقوق ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،

في إطار دستور ياهو محمد ، العلاقة بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية  -10
 2013ماجستير ،جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، ، مذكرة  1996
 المقالات ثالثا :

دولة القانون الضرورة و المقدمة للشروع في التنمية ،مجلة التأمين و التنمية بسام دلة ،  -1
 . 2/2004،العدد تشرين ، 

http://www.mokarabat.com/s559.htm 
 .عمار قربي ، دولة القانون و المؤسسات   -2

                            
......................................http://www.mokarabat.com/mor7.htm3

 . 2016، 13العلاقات مع البرلمان ،العدد  مجلة الوسيط ،وزارةملف العدد ،  -3
الجزائري ،المبررات وواقع العلاقة وليد شريط ،الثنائية البرلمانية في ظل النظام الدستورية  -4

 بين غرفتي البرلمان ، كلية الحقوق ،جامعة تلمسان ،د ت ن.

 :انونيةـــــالق وصــــالنصرابعا :

 :اتيرــــــالدس -أ
 الدساتير الجزائرية :*

،الصادرة بتاريخ  64، ج ر ،عدد  1963سبتمبر  10المؤرخ في ، 1963  دستور -1
 1963سبتمبر  10

http://www.mokarabat.com/s559.htm
http://www.mokarabat.com/mor7.htm
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،الصادرة بتاريخ  94، ج ر ،عدد  1976نوفمبر   22المؤرخ في ، 1976  دستور -2
 . 1976نوفمبر  24

 01،الصادرة بتاريخ  9، ج ر ،عدد  1989فيفري   23المؤرخ في ، 1989  دستور -3
 .1989مارس 

،الصادرة بتاريخ  76، ج ر ،عدد  1996نوفمبر  28المؤرخ في ، 1996  دستور -4
 1996ديسمبر  08

 2016مارس 06المؤرخ في  2016المتضمن التعديل الدستوري لسنة   16/01القانون  -5
 .2016مارس  07،الصادرة بتاريخ  14، ج ر ،عدد 
 *الدساتير الأجنبية :

 . 1958أكتوبر  04دستور الجمهورية الخامسة الفرنسي  مترجم للغة للعربية ، -
 ب :التشريعات

  العضوية  القوانين -
المتعلق بنظام الانتخابات ، ج  2016اوت  25 المؤرخ في 10-16القانون العضوي  -1

 2016اوت   28،الصادرة بتاريخ  50ر ،عدد 
 جلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة المحدد لتنظيم الم 12-16القانون العضوي رقم  -2

، الصادرة 50و عملهما ،و كذا العلاقة الوظيفية بينهما و بين الحكومة ، ج ر  ، عدد 
 .   2016اوت  28بتاريخ  

 الأوامر –    
المتضمن تأسيس الحكومة ، ج  1965جويلية  10المؤرخ بتاريخ  182-65الأمر  -1

 .1965يوليو  13، الصادرة بتاريخ   58ر  ، عدد 
 النصوص التنظيمية  -ج 

 المراسيم الرئاسية * 
،المتعلق بصلاحيات  1992فبراير سنة  4المؤرخ في  93-92المرسوم الرئاسي رقم  -1

، الصادرة بتاريخ   10الإستشاري الوطني ،و طرق تنظيمه وعمله ، ج ر ،عدد المجلس 
 .1992فبراير سنة  09
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المتعلق بنشر أرضية الوفاق  1994يناير  29المؤرخ في  40-94المرسوم الرئاسي رقم -2
يناير سنة  31بتاريخ  ، الصادرة 06الوطني حول المرحلة الإنتقالية ، ج ر ، عدد 

1994 . 
المتضمن إنشاء المحافظة  2006أكتوبر  02المؤرخ في  06/346رئاسي رقم المرسوم ال -3

 2006العامة للتخطيط و الاستشراف و مهامها و تنظيمها  ،الجريدة الرسمية لسنة 
 .62،العدد

و المتعلق بتأيين المواد  2005أفريل  11الصادر في  05/118المرسوم الرئاسي رقم  -4
 .27العدد  2005الغذائية ،الجريدة الرسمية لسنة 

 المجلس الدستوري  الأراء -د

،و المتعلق بمدى  1989أوت  28المؤرخ في  01/1989رأي المجلس الدستوري رقم -1
و المعنون  1989جويلية  22دستورية النص الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في 

 "قانون يتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني " .

،و المتعلق بمراقبة  1998فيفري  10المؤرخ في   04/1998الدستوري رقم  رأي المجلس-2
 ظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور.مطابقة الن

 الإعلانات -ه

،المتضمن إقامة مجلس أعلى للدولة ، ج ر ،  1992يناير سنة  14الإعلان المؤرخ في -1
 . 1992يناير  15، الصادرة بتاريخ  03عدد 

، الصادرة بتاريخ   84، ج ر، عدد 1993ديسمبر  19الأعلى للأمن بتاريخ إعلان المجلس -2
 .1993ديسمبر سنة   20
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 البيانات  -و

، الصادرة  56، ج ر ، عدد  1965يونيو سنة  19بيان مجلس الثورة الصادر بتاريخ  -1
 .802،ص  1965يوليو   06بتاريخ 

 

 الأنظمة الداخلية -ي 
 30، الصادرة بتاريخ  46الشعبي الوطني ، ج ر ، عدد النظام الداخلي للمجلس  -1

 . 2000يوليو 
 .  2017اوت  22، الصادرة بتاريخ  49النظام الداخلي لمجلس الأمة  ، ج ر  ، عدد   -2

 المداولات *

 02الصادرة عن المجلس الأعلى للدولة الصادرة بتاريخ   03-92مداولة رقم -1
، الصادرة بتاريخ  51الأعلى للدولة ، ج ر ، عدد المتضمنة تشكيلة المجلس  1992يوليو
 . 1992يوليو  05

 02الصادرة عن المجلس الأعلى للدولة الصادرة بتاريخ  04-92مداولة رقم -2
، الصادرة  51المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة ، ج ر ، عدد  1992يوليو

 . 1992يوليو  05بتاريخ 

ية لمراجع باللغة الفرنسا -2   
*PIERRE PACTET ,Les instutitions politiques (droit constitutionnel) 
op.cit ,p556 
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 ملخص

لقانون الدستوري ممارسة البرلمان لسلطة التشريع ، بموجب قواعد من أهم مبادئ ا          
أول دستور للجزائر  1963عامة و مجردة في جميع المجالات ، و هذا ما كرسه دستور 

المستقلة و  لكن المؤسس الدستوري الجزائري تخلى عن هذا المبدأ  في الدساتير اللاحقة  
رات واقعية  مرت بها البلاد ، بحيث حصر مجال وذلك  نتيجة لوجود مقتضيات عملية و اعتبا

التشريع بينما أطلق مجال التنظيم  الذي يمارسه رئيس الجمهورية و هو ما يسمى بالسلطة 
التنظيمية و التي من خلالها يقوم رئيس الجمهورية بالتشريع في المسائل التي لم ينص عليها 

 رلمان .الدستور على أنها من اختصاص السلطة التشريعية للب
و لأن مسألتي التشريع و التنظيم من بين أهم موضوعات القانون الدستوري جاء هذا      

 البحث للوقوف عند نقاط مهمة و هي:
تطور المؤسسة التشريعية في الجزائر ،الدور المحدود للسلطة التشريعية في ممارسة      

اختصاصها الأصيل  و تفوق السلطة التنفيذية على لسلطة التشريعية و ذلك من خلال 
 مشاركتها لهل في جميع مراحل العملية التشريعية.
 رسها رئيسلسلطة التنظيمية التي يمارا على اماهية السلطة التنظيمية و تطورها التاريخي و أخي

 الجمهورية و الوزير الأول . 
 

        
 

 


